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  الملخص
على الرغم من كراهة المشرع لوجود المال الشائع بسبب اختلاف      

ة استثماره الشركاء في ادارة واستغلال هذا المال ، وهو ما بتسبب في عرقل
بالشكل الامثل بما یخدم الاقتصاد الوطني ، فأن وجود ظاهرة الشیوع باتت 
امرا واقعا لامناص منه ، لوجود اسباب كثیرة معروفة لابد فیها من ظهور 

ولكي یقلل المشرع من مساوئ . عدة اشخاص یملكون مالا على الشیوع 
ازدیادها وفي طلیعتها هذا النوع من الملكیة وضع الكثیر من المعوقات امام 

الاتفاق على الشیوع الا لمدة معینة لا یجوز تجاوزها ، اشتراطه عدم جواز 
بالاضافة الى اجازته قسمة المهایأة للحیلولة دون بقاء المال معطلاً وفي 
هذا البحث سوف نؤكد على مفصل واحد من هذا الموضوع وهو الاحكام 

شة الاحكام المتعلقة بالمتقاسمین القانونیة لقسمة المهایأة من خلال مناق
واثبات هذا النوع من القسمة والاحتجاج بها على الغیر واخیرا حالات 

كل ذلك سیكون بدراسة مقارنة بین الفقه .انقضاء هذا النوع من القسمة
الاسلامي والقوانین الوضعیة ، وهو موضوع عز على المكتبة العربیة 

  .حث الى اختیارهوجوده وشحت البحوث فیه مما دفع البا
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Legal provision for the apportionment of benefits 
between the Islamic jurisprudence &man made Laws 

Al though the legislator believes that there are 
many disadvantages about the prevalent ownership of a 
property ,because of its partners disagreement about the 
management & use of this property that block its 
investment to serve the national economy ,but this 
phenomenon a fact. And because there are many 
conditions where we can find many people having the 
prevalent property ,the legislator tried many times to 
minimize this kind of property to prevent its negative 
results by limiting the period of having this property the 
way it is and permitting the partners to use their rights in 
what we call(Division of benefits) which put the property 
in a dynamic state. 

In this research we will take one part of this subject 
in details , discussing the legal provisions of 
apportionment of benefit ;including legal provisions 
related to partners , also proving this kind of division and 
using it to protest against others .finally we will discuss 
the expiration states of this type of division . 

All this would be provided by a comparative study 
between Islamic jurisprudence and civil laws . 
The main reason for choosing this subject that it is truly 
lacked in the Arab library and almost there no researches 
about it. 

    



  
  
 

  المقدمة
المهایأة تعني قسمة المنافع، وهي قسمة مؤقتة تقتصر على تنظیم 

  .الانتفاع بالمال الشائع بین الشركاء، ولا ینتهي بها الشیوع
ومثلما تحصل قسمة المهایأة بالتراضي بین الشركاء، فإنها قد 

جبار عن طریق القضاء في أحوال معینة، إذا طلبها أحد تحصل بالإ
الشركاء، وامتنع عنها الآخر، سواء أكان المال الشائع قابلاَ للقسمة أم غیر 

  .قابل لها
ولما كانت قسمة المهایأة عقداً كسائر العقود فإن انعقاده صحیحاً 

  .سیرتب حقوقاً والتزامات معینة على طرفیه
لتكییف أحكام عقد الإیجار، لذلك أخضعها وتأخذ هذه القسمة في ا

المشرع لأحكام عقد الإیجار، من حیث جواز الاحتجاج بها على الغیر، 
ومن حیث أهلیة المتقاسمین وحقوقهم والتزاماتهم، وطرق إثباتها شرط ألا 

  .تتعارض مع طبیعة هذه القسمة
إن قسمة المهایأة تختلف في طبیعتها عن القسمة النهائیة، ولا 

ضع لأحكامها، باعتبارها ترد على المنافع ولیس على الملك، فهي قسمة تخ
مؤقتة تظل ساریة فترة معینة من الزمن، ولا یمكن أن تبقى إلى الأبد، لذلك 

  .فهي تخضع في انقضائها لأحكام معینة



  
  
 

  .خطة البحث

  - :في ضوء ما تقدم سنتناول أحكام قسمة المهایأة على النحو التالي

  .الأحكام المتعلقة بالمتقاسمین  :المبحث الأول

إثبات قسمة المهایأة والاحتجاج بها على الغیر   :المبحث الثاني
  .وانقضائها
كل ذلك سیكون بدراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین   

  .الوضعیة المتاحة للباحث
  



  
  
 

  المبحث الأول
  الأحكام المتعلقة بالمتقاسمین

تخضع أحكام قسمة المهایأة "ن مدني أردني بأ ١٠٥٦نصت المادة   
لأحكام عقد . ..لتزاماتهم من حیث أهلیة المتقاسمین وحقوقهم وا.... 

  ".الإیجار إذا لم تتعارض مع طبیعة هذه القسمة
یتبین من ذلك إن أهلیة الشركاء المتقاسمین في قسمة المهایأة   

بیعة وحقوقهم والتزاماتهم تخضع لأحكام عقد الإیجار ما لم تتعارض مع ط
  .هذه القسمة

ولتسلیط الضوء على موضوعات هذا المبحث، سنقسمه إلى   
الثاني حقوق في مطلبین، نتناول في الأول منهما أهلیة المتقاسمین، و 

  .المتقاسمین في قسمة المهایأة والتزاماتهم
  الأولالمطلب 

  )١(أهلیة المتقاسمین

                                                 
  :عریف الأهلیةت (١)

لأهلیة الاستعداد للشيء والصلاحیة له، وهي صلاحیة الإنسان لوجوب ا :أولاً في اللغة
 ة، مكتب٢ط حیط المحیط،مالحقوق المشروعة له أو علیه، أنظر بطرس البستاني 

، مكتبة لبنان، ١ط ،، البستانوعبد االله البستاني، ١٥، ص ١٩٩٣لبنان، بیروت 
 .٣٦، ص ١٩٩٢بیروت 

هي صفة یقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحاً لخطاب :الأهلیة في الشریعة:اً ثانی
  - :شرعي، وهي نوعان

وهي صلاحیة الشخص للالزام والالتزام، والإلزام یعني ثبوت الحقوق  :أهلیة الوجوب  - ١
یعني ثبوت الحقوق علیه، فكل أهلیة یطلبها الشارع في الشخص لأجل  والالتزامله، 

  .ترتب التزام علیه هي أهلیة وجوب أو نشوء حق له



  
  
 

                                                                                                             
هي صلاحیة للشخص لممارسة الأعمال التي توقف اعتبارها الشرعي : أهلیه الأداء   - ٢

وتبدأ في الإنسان متى أصبح ممیزاً، ولكنها قاصرة، وتتم بتمام قدرته . على العقل
س جمیع جسماً وعقلاً، وببلوغه ثم رشده، فیحمل عندئذ جمیع التكالیف الشرعیة، ویمار 

 :الحقوق، وهذه الأهلیة نوعان

وهي التي تؤهل الشخص لممارسة العبادات المشروعة بحیث تعتبر : أهلیة التعبد   - أ
  .صحیحة منه وتسمى أهلیة الأداء الدینیة

وهي التي تؤهله للمعاملات المالیة والتصرفات الحقوقیة من قولیة : أهلیة التصرف - ب
 .ةوفعلیة، وتسمى أهلیة الأداء المدنی

التمییز والعقل، لأن التمییز هو الذي یجعل الشخص مدركاً لعباراته : أهلیة الأداء ومثال
فاهماً ما یقصد بها وما ینتج عنها، فیعرف أن البیع سالب للملك والشراء جالب 

عام، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، الأنظر مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي .له
اً محمد أبو زهرة، ضوأنظر أی. هاوما بعد ٧٣٦ص  ،١٩٦٨مطبعة دمشق، دمشق، 

، ١٩٩٦ ة، دار الفكر العربي، القاهر الإسلامیةالملكیة ونظریة العقد في الشریعة 
، أحمد فراج حسین، الملكیة ونظریة العقد، الدار الجامعیة، بیروت، بلا سنة ٢٦١ص

  .٢٠٧نشر، ص
  :تعریف الأهلیة عند شراح القانون المدني: ثالثاً 

بط أهلیة الإنسان بشخصیته القانونیة، فكل شخص أهل من الناحیة القانونیة ترت
أهلیة وجوب، وأهلیة : نوعان الإنسانللتمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات، وأهلیة 

قابلیة الشخص لأن یكون صاحب حق أو أن یكون علیه "وأهلیة الوجوب هي .أداء
  ".لأن یتعلق به حق معین له أو علیه صفة نقوم بشخص تجعله صالحاً "، أو هي "التزام

بنفسه وإلزام نفسه بالتزامات  هصلاحیة الإنسان لممارسة حقوق"أما أهلیة الأداء فهي 
قانونیاً هي صفة تقوم بشخص تجعله صالحاً لأن یباشر بنفسه عملاً "، أو "مالیة أیضاً 

هي " ، أو "ها بهقأو قضائیاً خاصاً بالحقوق أو الواجبات التي یصلح هذا الشخص لتعل
ومناط أهلیة الأداء هو ".قدرة الشخص على إجراء التصرفات القانونیة لحساب نفسه

الإدراك والتمییز، فتوجد بوجودهما، وتنعدم بانعدامهما، وإذا وجدا ناقصین كانت ناقصة، 
ن "بنفس القدر  اً موعدتدور معهما وجوداً  –وإذا اكتملا اكتملت، فهي أي أهلیة الأداء  أذ

أنظر .ي صلاحیة الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه یعتد به شرعاً ه



  
  
 

ا ومنها أهلیة لما كانت قسمة المهایاة كالإیجار في بعض أحكامه       
، وبالتالي فإن الشریك المتهایئ یعتبر بموجب ذلك مؤجراً نالمتقاسمی

، ءمؤجر لمنفعة حصته لباقي الشركا ومستأجراً في نقس الوقت، فهو
توافر في الشریك تومستأجر منهم لمنافع حصصهم، لذلك یجب أن 

  .المتهایئ أهلیة المؤجر والمستأجر
الإسلامي، ثم الأهلیة في  الفقهفي  اول في هذا المطلب الأهلیةنونت

  .القانون المدني
  :أهلیة المتقاسمین عند فقهاء المسلمین: الفقرة الأولى

اً للرأي الراجح عند فقهاء قلمهایأة كالإیجار وفاتعتبر قسمة 
أجر من ستالمسلمین، ولذلك فالشریك المتهایئ یُعد في منزلة المؤجر والم

ولفقهاء المسلمین في هذه المسألة آراء .حیث توافر أهلیة التعاقد لدیه
  :مختلفة

  :الحنفیة: أولاً 
یرى فقهاء الحنفیة إن شروط الانعقاد منها ما یرجع إلى العاقد، 
وهو العقل، فیشترط في العاقد أن یكون عاقلاً، ولا تنعقد الإجارة من 

  .المجنون والصبي الذي لا یعقل كما لا ینعقد البیع منهما

                                                                                                             
، منشورات مكتبة صادر، ٦ط ،١حسلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، 

، ١ح،الأردني، حسن الفكهاني، الوسیط في القانون المدني ٧٤٣، ص ١٩٩٨بیروت 
 المدخل الى القانون، كیرة، حسن ،٣٥٦، صبلا سنة نشر –الدار العربیة للموسوعات 

  .٥٥ص – ١٩٧٤منشأة المعارف  ،٥ط



  
  
 

من شرائط الانعقاد ولا من شرائط النفاذ، فالصبي  فلیس :أما البلوغ
العاقل لو أجر ماله أو نفسه، فإن كان مأذوناً ینفذ وإن كان محجوراً یقف 

  .)١(على إجازة الولي
في العاقد أن یكون عاقلاً، فلا ینعقد تصرف  اشترطوافالحنفیة 

المجنون والصبي الذي لا یعقل، لأن أهلیة المتصرف شرط انعقاد 
فالتص یثبت الانعقاد بدونه ، فأما  فلاتثبت بدون العقل، لا والأهلیة  .ر

ولكنه ینعقد موقوفاً على إجازة ولیه، أو أجازة  للانعقادالبلوغ فلیس بشرط 
  .)٢( بعد البلوغ نفسه

من كتاب مرشد الحیران التي جاء  ٢٦٨وبذلك نصت المادة 
لاستئجار والشركة یشترط لانعقاد عقود البیع والشراء والإیجار وا"فیها

والحوالة والرهن والوكالة ونحوها من التصرفات الدائرة بین النفع والضرر أن 
یكون كل من العاقدین ممیزاً یعقل معنى العقد ویقصده ولا یشترط بلوغهما 

  ".غیر أن عقودهما لا تكون نافذة إن كانا محجوراً علیهما
معاوضات یشترط لنفاذ عقود ال"منه بأنه  ٢٧٦ونصت المادة 

أن یكون المتصرف في العین الوارد  منافعهاالواردة على الأعیان أو على 
علیها العقد مالكاً أو وكیلاً عن مالكها إن كان عاقلاً بالغاً أو ولیاً أو وصیاً 

  .)٣(....."إن كان صغیراً أو كبیراً مجنوناً أو معتوهاً 
  :المالكیة: ثانیاً 

                                                 
دار  – ٣ط – ٥ ح–سعود الكاساني، بدائع الصنائع معلاء الدین أبي بكر بن    )١( 

  ١٨،٣٢١ص  – ٢٠٠٠بیروت –التراث العربي  أحیاء
، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد الثالث، دار يالجزیر عبد الرحمن    )٢( 

  .٩١العلمیة، بیروت بلا سنة نشر، ص الكتب
يمحمد   ) (٣ –الدار العربیة  للتوزیع والنشر–١ط–باشا، كتاب مرشد الحیران قدر

  .٧٣،٧٥ص  – ١٩٨٧عمان



  
  
 

ن ممیزاً، وهو إذا كُلم بشيء من یشترط المالكیة في العاقد أن یكو 
مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه، فلا ینعقد العقد من غیر ممیز 

غیر إن ابن عرفة یرى إن عقد المجنون  .أو مجنون أو في حالة إغماء
  .)١(حالة جنونه ینظر فیه السلطان بالأصلح في إتمامه أو فسخه

لتصرف بنفسه، غیر فالمالكیة اشترطوا أن یكون العاقد أهلاً ل
محجور علیه، بأن یكون حراً بالغاً رشیداً، لأن الشریك كالوكیل من جهة 

عنه، وكالبائع من جهة إنه  نیابةإنه یأذن لصاحبة في أن یتصرف في ماله 
  .)٢(هبنصف شریك نصفهیبیع 
  :عیةافالش: ثالثاً 

یشترط الشافعیة في العاقد أن یكون رشیداً وهو أن یتصف بالبلوغ 
لصلاح لدینه وماله، فلا یصح التصرف من الصبي وإن قصد اختباره ولا وا

  ..)٣(من مجنون ولا من محجور علیه
  :الحنابلة: رابعاً 

أما عند الحنابلة فیشترط في العاقد عندهم العقل والبلوغ والصلاح 
، فلا یصح العقد من المجنون أو الصبي أو المحجور علیه لسفه اوالرض

  ).٤(الرضاء لإكراه وهو ما ینعدم فیهونحوه ولا یصح مع ا
  :أهلیة المتقاسمین في القانون المدني: الفقرة الثانیة

                                                 
دار الكتب - ١ط ٥ح–الخرشي حاشیةمحمد بن عبد االله بن علي الخُرشي،     )(١

  .٢٦٦ص –١٩٩٧بیروت –العلمیة
مؤسسة -١ط–٣ح–وادلته المالكي هالفق ونةمر ، يانیعبد الرحمن الغر  الصادق    )(٢

  .٦٠٨ص٢٠٠٠بیروت -الریان
دار –١ط -٤ ح-شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني، مغني المحتاج   )(٣

  .١٢ص–١٩٩٧بیروت - المعرفة
  .٧٢٣أمیر عبد العزیز، المجلد الثاني، المرجع السابق، ص   )(٤

  



  
  
 

ر رضا الشركاء جمیعاً، یشترط المشرع لانعقاد قسمة المهایأة تواف
وحیث إن تراضي الشركاء  .من ذلك فقد تتم بحكم من المحكمة واستثناء

لصحة التراضي الصادر على هذه القسمة شرطاً لانعقادها وبالتالي یلزم 
عن الشركاء المتقاسمین في قسمة المهایأه أن یتمتع هؤلاء الشركاء بالأهلیة 

  .هذه القسمة دالقانونیة اللازمة أثناء انعقا
وحیث إن أهلیة المتقاسمین في قسمة المهایأة تخضع لأحكام 

  .مدني أردني ١٠٥٦في عقد الإیجار، وفقاً لنص المادة  الأهلیة
الأهلیة في عقد الإیجار نجد أن المشرع  أحكاملى وبالرجوع إ

یشترط لانعقاد الإجارة أهلیه "مدني بأنه  ٦٥٩الأردني نص في المادة 
فالمشرع الأردني بهذا النص جعل أهلیة الشركاء ".المتعاقدین وقت العقد

  .المتقاسمین في قسمة المهایأة هي أهلیة التعاقد في العقود بصفة عامة
ة التعاقد هي من ضمن شروط العقد ونصت علیها ومعلوم أن أهلی

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهلیته أو " مدني بقولها  ١١٦المادة 
ا هي الأهلیة الكاملة التي نوالأهلیة المقصودة ه. "یحد منها بحكم القانون

  -:مدني أردني بقولها ٤٣نصت علیها المادة 
اه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كل شخص یبلغ سن الرشد متمتعاً بقو    -١"  

وسن الرشد هي ثماني عشرة  -٢. كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة
یفهم من ذلك إنه یشترط أن یكون الشریك المتهایئ ". سنة شمسیة كاملة

أما إذا كان ،)١(عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة شمسیة حتى یكون أهلاً للتعاقد
یز، أو مجنوناً جنوناً مطبقاً فإن تصرفاته الشریك المتهایئ صغیراً غیر مم

 .تكون باطلة
                                                 

بشأن تنظیم  ١٩٩٢لسنة  ١٧ من القانون رقم ٩المشرع اللیبي نص في المادة    )(١
سن الرشد ثماني عشرة سنة میلادیة "أحوال القاصرین ومن في حكمهم بأن 

  ".كاملة



  
  
 

صغیراً ممیزاً أو كان معتوهاً أو سفیهاً  یئأما إذا كان الشریك المتها
أو ذو غفلة فتنعقد قسمته لماله الشائع قسمة مهایأة موقوفة على إجازة 

ها له التصرف ابتداء أو تتوقف یف یجوز دود التيحولیه أو وصیه في ال
ة من ایأازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد باعتبار إن قسمة المهعلى إج

  .   )١(رلتصرفات الدائرة بین النفع والضر ا
، وإن كل شریك متهایئ )٢(ولما كان عقد الإیجار من عقود الإدارة      

یعتبر مؤجراً ومستأجراً، فهو مؤجر لحصته ومستأجر لحصص الشركاء 
یك في المهایأة بنوعیها أهلیة كل من ، فیجب أن تكون أهلیة الشر الآخرین
ا أهلیة الإدارة دون أهلیة التصرف حتى في نوهي ه ،والمستأجرالمؤجر 

                                                 
لیس للصغیر غیر الممیز حق التصرف في ماله "مدني أردني بأنه  ١١٧نصت المادة   )(١

  ".وتكون جمیع تصرفاته باطلة
ى كانت نافعة تصرفات الصغیر الممیز صحیحة مت -١: "منه ١١٨ونصت المادة 

أما التصرفات الدائرة بین  - ٢" نفعاً محضاً وباطله متى كانت ضارة ضرراً محضا
النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي یجوز فیها له التصرف 

 ".وسن التمییز سبع سنوات - ٣. ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد

المجنون  -٢. المعتوه هو في حكم الصغیر الممیز -١"ضاً منه أی ١٢٨ونصت المادة 
المطبق هو في حكم الصغیر غیر الممیز، أما المجنون غیر المطبق فتصرفاته في 

  . حال إفاقته كتصرف العاقل
وجه خاص الإیجار بیعتبر من عقود الإدارة "... مدني أردني تنص بأنه  ١٢٥المادة     (٢)

ذلك على و یفرقون بین أعمال الإدارة وأعمال التصرف، وشراح القانون المدني ...." 
أساس أن أعمال التصرف تنطوي على خروج مال من الذمة أو ترتیب حق عیني 

أنظر عبد الناصر ،على مال في الذمة، بینما لا تتضمن أعمال الإدارة شیئاً من ذلك 
الحدیثة، القاهرة،  توفیق العطار، شرح أحكام الإیجار، الطبعة الثانیة، المطبعة العربیة

 .٦٣، ص١٩٨٣



  
  
 

وبذلك فإن أهلیة .)١(الاستئجار إذ هو یعتبر في المهایأة من أعمال الإدارة
 عوبالتالي تخض.)٢(الشركاء المتقاسمین في قسمة المهایأة هي أهلیة الإدارة

ة على مال القاصر أو من في حكمه فیما یتعلق بمباشرة سلطة من له الولای
وولي الصغیر في .)٣(رأجیالتصة بسلطته في اقسمة المهایأة للأحكام الخ

ولي الصغیر هو "منه بقولها  ١٢٣القانون المدني الأردني حددته المادة 
 أبوه ثم وصى أبیه ثم جده الصحیح ثم وصى الجد ثم المحكمة أو الوصي

  ."لمحكمةالذي نصبته ا
د قیترتب على ذلك إنه لیس للوصي في مال الصغیر أن یبرم ع

 ١٢٥المهایأة لمدة تزید على ثلاث سنوات، وهو ما نصت علیه المادة 
عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال " مدني أردني التي جاء فیها 

الصغیر تكون صحیحة نافذة ولو كانت بغبن یسیر ویعتبر من عقود الإدارة 
  .....".وجه خاص الإیجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنواتب

                                                 
المعارف  منشأة، ٨حعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،     (١)

، ویرى البعض إن التأجیر من أعمال الإدارة، أما ٧٣٩ص – ٢٠٠٤ بالإسكندریة
الاستئجار ففیه خلاف، ففي رأي إنه من أعمال الإدارة، وفي راي آخر یعتبر من 

رف، ولا محل لهذا الخلاف في قسمة المهایأة فتعتبر من أعمال الإدارة، أعمال التص
ذلك إن الرأي القائل بأن الاستئجار من أعمال التصرف لا یستقیم مع طبیعة القسمة، 

 – ١٩٦٥منصور مصطفى منصور، حق الملكیة، مكتبة عبد االله وهبة، القاهرة 
 .١٣٦ص

یام باستثمار الأعیان وإدارتها دون التصرف هي صلاحیة الشخص في الق:أهلیة الإدارة (٢)
هي الأهلیة اللازمة لنقل حق من الحقوق العینیة، عبد الواحد  :أهلیة التصرف.بها

 .٧، ص١٩٩٨نماع،٢المصطلحات، ط معجم كرم،

 الإسكندریة –دار الفكر الجامعي –١القسمة، ط أحكاممحمد عبد الرحمن الضویني،   (٣)
  .٢٧٣ص – ٢٠٠١



  
  
 

ویترتب على ذلك إنه لا تكون صحیحة ونافذة قسمة المهایأة التي 
  .إذا زادت مدتها على ثلاث سنوات یبرمها ولي الصغیر في أمواله الشائعة

  ولكن ماذا یترتب إذا كانت مدة المهایأة تزید على ثلاث سنوات؟
مدني أردني التي نصت  ٦٧٣ن تطبیق المادة في هذه الحالة یمك

لا یصح إیجار مال الوقف والیتیم مدة تزید على ثلاث سنوات إلا "على إنه 
بإذن المحكمة المختصة، فإذا عقدت الإیجارة لمدة أطول ردت إلى ثلاث 

على ذلك إنه لا یجوز لمن لا یملك إلا حق الإدارة  وینبني". سنوات
المهایأة لمدة تزید على ثلاث سنوات إلا بإذن  كالوصي أو القیم أن یعقد

لاعتبار الإجارة من أعمال الإدارة ألا تزید  أشترطالمحكمة، لأن المشرع 
. )١(مدتها عن ثلاث سنوات، وحكم قسمة المهایأة كحكم الإجارة بهذا الصدد

فإذا عقدت قسمة المهایأة لمدة تزید على ثلاث سنوات وتعلقت بأموال 
إذن المحكمة فإنها تنقص إلى ثلاث سنوات حتى تكون  القاصر، وبدون
  .)٢(نافذة وصحیحة 

  المطلب الثاني
  حقوق المتقاسمین والتزاماتهم خلال قسمة المهایأة

                                                 
بارك، محاضرات في الحقوق العینیة الأصلیة، دار الطباعة الحدیثة، سعید م   )(١

  .٨٢، ص١٩٧٠البصرة، 
لا یجوز لمن لا یملك إلا حق " مدني لیبي بقولها  ٥٥٨وفي ذلك نصت المادة    )(٢

الإدارة أن یعقد إیجاراً تزید مدته على ثلاث سنوات إلا بتراخیص من السلطة 
أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات،  المختصة، فإذا عقد الإیجار لمدة

التصرفات " منه بأن ١١٨وتنص المادة ". كل هذا ما لم یوجد نص یقضي بغیره
الصادرة من الأولیاء والأوصیاء والقوام، تكون صحیحة في الحدود التي رسمها 

    ".القانون



  
  
 

إذا استقر الشركاء في المال الشائع  على قسمته قسمة مهایأة، 
منهم الانتفاع به على أي وجه لكل سواء بالتراضي أو بالتقاضي، فإن 

  .واستغلالاً، حسب نوع المهایأة التي تم أقرارها استعمالاً 
كاء وبناء على ذلك فإنه یترتب على قسمة المهایأة حقوقاً للشر 

هذه الحقوق والالتزامات أقرها القانون المدني  المتقاسمین والتزامات تقابل
  .كما أقرها أیضاً فقهاء المسلمین من قبله

قهاء المسلمین في الفقرة لذلك سنبین هذه الحقوق والالتزامات عند ف
  .الأولى، وفي القانون المدني في الفقرة الثانیة

  
حقوق المتقاسمین والتزاماتهم خلال قسمة المهایأة عند : الأولى رةالفق

  : فقهاء المسلمین
  :حقوق المتقاسمین: أولاً 

للفقهاء المسلمین آراء فیما یتعلق بحقوق الشركاء في قسمة 
ختلف باختلاف نظرة كل منهم إلى طبیعة المهایأة هذه الآراء تو  .المهایأة

ذاتها، من حیث كونها إجارة أو عاریة أو بیعاً، أو من حیث نوعها مكانیة 
  .أو زمانیة، أو من حیث طبیعة المال محل المهایأة عقاراً أو منقولاً 

  .فأما فقهاء الحنفیة فإنهم یفرقون بین المهایأة المكانیة والزمانیة
المكانیة یرى فقهاء الحنفیة أن لكل واحد من الشركاء ففي المهایأة 

ت سواء شرط الاستغلال في العقد أم لا، آأن یستغل ما أصابه بالمهای
  نایأة في دارٍ واحدة أو دارین، لأوسواء كانت المه



  
  
 

 المنافع بعد المهایأة تحدث على ملك كل واحد منهم فیما أخذه، فیملك
بهذا النوع لیست ى هذا فإن المهایأة علالتصرف فیه بالتملیك من غیره، 

  .)١(بعاریة لأن العاریة لا تؤجر
أي إن لكل واحد من الشركاء في المهایأة مكاناً أن یؤجر ما 
أختص به من المال الشائع وأخذ مقدار أجرته لوحدة، باعتباره ملك المنافع 

  .فله تبعاً استغلالها
أن یسكن أو یستخدم  فإن لكل واحد من الشركاء: زماناً أما المهایأة 

بنفسه، ولا خلاف حول ذلك إلا إن الخلاف یقع حول إمكانیة استغلال 
  .الشریك المتقاسم للمال الشائع في نوبته

اتفق فقهاء الحنفیة على إنه إذا لم یشترط الشركاء حق الاستغلال و 
في العقد، فإنه لا یملك إي منهم حق استغلال المال الشائع في نوبته، أم 

ي الأو : ترطا ذلك في العقد ففیه خلافإذا اش إلى إنه لا یملك ل ذهب الرأ
الشریك في قسمة المهایأة زماناً حق الاستغلال، ذلك لأن المهایأة زماناً في 

  .هذه الحالة تأخذ معنى العاریة والعاریة لا تؤجر
الواحدة  بینما ذهب الرأي الثاني إلى إن الأصل التهایؤ في الدار

، فلكل متهایئ إیجار غیره ما في یده، والغلة هذا لة جائزعلى السكنى والغ
لیست الناتج وهو أعیان إذا لا تجوز المهایأة في الأعیان، ولكن المقصود 

فالتهایؤ في الاستغلال أي طلب  .)٢(هنا هي الاستغلال لوجود قرینة التهایؤ

                                                 
حمـد أمـین ، م٨٠علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني، المرجع السـابق، ص  ) ١(

– ٢٠٠٣الریــــــاض  –الكتــــــب  مدار عــــــال – ٩ح –ابــــــن عابــــــدین، رد المحتــــــار 
ي، نأبـــي الحســـن علـــي بـــن أبـــي بكـــر عبـــد الجلیـــل الرشـــداني المرغینـــا. ٣٩٠ص

–بــــلا ســــنة نشــــر  –بیــــروت  –التــــراث العربــــي  أحیــــاءدار  -٢ط-٣ح-الهدایــــة
  .٣٣٥ص

  .٢٨٤، صسعود الكاساني، المرجع السابقمعلاء الدین أبي بكر بن    ٢)(



  
  
 

عة، الغلة یجوز في الدارة الواحدة، لأنه في الحقیقة تهایؤ من حیث المنف
لأنه لا فرق بین أن یتهایأ سكنى دار ثم یؤجرها فیأكل غلتها، وبین أن 

  .)١(یتهایأ في الغلة إبتداء
والرأي الأول القائل یجواز الاستغلال طالما شرط ذلك في العقد 
أرجح لأن الحق للشركاء وقد تراضیا علیه، أما الرأي الثاني فإن ما یراه من 

س مع الفارق، ذلك أن المهایأة ترتب لكل قیاس المهایأة على العاریة قیا
شریك الحق في المنفعة، فجاز التصرف فیها بعكس العاریة، فإنها ترتب 

  .)٢(عیر تملیكه للغیرفي الانتفاع فقط، فلم یملك المستالحق 
ولما كان ذلك فإنه یثور التساؤل حول ما إذا كانت غلة أحد 

أن یرجع الشریك الذي غلة  الدار الأخرى، فهل یجوز غلةالدارین أكثر من 
  داره أكثر ویقتسم معه الزیادة؟ غلةعلى الشریك الآخر الذي أقل داره 

یرى فقهاء الحنفیة في هذه المسألة إن الأمر یختلف باختلاف نوع 
  :المهایأة

لآخر ز لأي شریك أن یرجع على الشریك ایجو ففي المهایأة المكانیة لا •
، فالتمییز )٣( تأخذ معنى القسمةبشيء، لأن المهایأة في الدارین مثلاً 

، یعني ان كل واحد من الشركاء فراز راجع لاتحاد زمان الاستیفاءوالإ
صار ف، یصل الى المنافع والغلة في الوقت الذي یصل الیه صاحبه

كأن على كل واحد إفراز جمیع نصیبه من المنافع في الدار التي هي 

                                                 
دار  -٢ط -١٠ح –أبي محمد محمود بن أحمد العیني، البنایة في شرح الهدایة    )(١

  .٥٦٣ - ١٩٩٠بیروت  –الفكر 
  .٢٥٦محمد عبد الرحمن الضویني، المرجع السابق، ص   (٢)

  . ٥٦٥أبي محمد بن محمود العیني، المرجع السابق، ص  ) ٣(



  
  
 

لتي ینشأ من نصیبه فیكون له في یده، والغلة التي یأخذها بدل المنافع ا
  .)١(خاصة، وإن كثرت فلا یجب رد الزیادة

إذا تهایأ في الاستغلال زماناً في الدار الواحدة : أما في المهایأة زماناً  •
مثلاً، كانت غلة نصیب أحدهما في نوبته أكثر فذلك الفضل بینهما، 
 لأن كل واحد منهما بمنزلة الوكیل عن صاحبه في إجارة نصیبه في 
نوبته، وما یقبضة كل واحد منهما یجعل عوضاً عما یقبضة صاحبه 

ه من عوض نصیبه والمعاوضة تقتضي المساواة جبعن قدیم ملكه استو 
وقیل أیضاً بأن . )٢(فعند التفاضل یثبت التراجع فیما بینهما یستویا به

لال في الزمان یتعاقب الوصول إلى المنفعة، غالتهایؤ على الاست
أي كأن كل شریك أقرض نصیبه من غلة هذا الشهر  فأعتبر قرضاً 

على أن یستوفي من نصیبه في الشهر الثاني، ویجعل كل منهما وكیلاً 
عن صاحبه في إیجار نصیب صاحبه، فإذا استوفى قدر القرض كان 

 . )٣(الباقي مشتركاً بینهم

فلا یجوز التهایؤ في الغلة كأن یأخذ هذا : یةلكأما عند فقهاء الما
یوم ویأخذ الأخر كذلك، لأن الغلة لا تنضبط لأنها تقل وتكثر ) إیجار(كراء 

                                                 
، دار ١، ط١٩المبســوط، ح أبــي بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخســي،  ) ١(

، محمـــد امـــین ابـــن عابـــدین، المرجـــع ١٨٨ص-٢٠٠١بیـــروت  -الكتـــب العلمیـــة
  . ٣٩١السابق 

، ٧برهـان الـدین أبـي المعـالي محمـود بـن أحمـد عبـد العزیـز، المحـیط البرهـاني، ح  ) ٢(
، أبــي محمــد محمــود العینــي، ٣٨٢،ص٢٠٠٤بیــروت –، دار الكتــب العلمیــة ١ط

، ١، ط٥الهمام مولانا الشیخ نظام، الفتاوى الهندیة، ح ،٥٦٦المرجع السابق، ص
  . ٢٨،ص١٩٩٨دار الكتب، بیروت 

عبـــداالله . ٢٢٦ن ص٢٠٠٠، بیـــروت ٤، المجلــد ١، تبـــین الحقـــائق،ص الزیلعــي   ) ٣(
 -، دار أحیــاء التــراث العربـــي٢مجمــع الانهــر، ح. بــن الشــیخ محمــد بــن ســـلیمان

  .٤٩٧ص-هـ١٣١٩بیروت هـ



  
  
 

ي تُك، فلا یجوز ذلك للضرر، إذ یحتمل ألا )١(في نحو الیوم في ) الدار(ر
  . )٢(ذلك الزمن أو یقل كراؤها فیه

وبناء على ذلك لا یجوز أن تقسم منافع السیارة المشتركة مثلاً على 
اً أو اسبوعاً لتفاوت الكسب، فیؤدي أن یكون لكل شریك ما كسبت شهر 

ل یجوز اقتسام ی، وعند مالك ق )٣(للغرر، بل یجمع كسب كل شهر ویقسم
الغلة مهایأة في الیوم الواحدة بأن یأخذ كل واحد من الشریكین غلة المشترك 

  . )٤(ا ًـیوم
  .التزامات الشركاء: ثانیاً 
  :الالتزام بالحفظ والرد - ١

قسمته مهایأة بینهم  تالذي تم على الشركاء في المال الشائع
الاتفاق علیه، وبالتالي یتوجب على كل شریك  حصلالانتفاع به وفقاً لما 

المحافظة على حصته التي اختص بها من المال الشائع أو المحافظة على 
ویلتزم الشریك بناء على  .المال كله خلال المدة الزمنیة المحددة للانتفاع به

خر كما استلمه أول نوبته ویسلمه إلى الشریك الآ تهاءذلك بأن یرده بعد ان
عند بدایة نوبته دون أن یحدث فیه أي تغییر یؤدي إلى التقلیل من  ةمر 

د من الشركاء أن یحدث بناء أو ینقضه أو یفتح حمنفعته، وبالتالي لیس لوا
إذا كان المال الشائع داراً مثلاُ، وإذا ما حمل الشریك المتهایئ المال  )٥(باباً 

                                                 
  . ١٠٨ بن علي الخرشي، المرحع السابق، صمحمد بن عبد االله  ) ١(
،دار المعـــــارف ٣أبـــــي البركـــــات أحمـــــد بـــــن محمـــــد الـــــدردیر، الشـــــرح الصـــــغیر،ح  ) ٢(

  . ٦٦٢ص -هـ١٣٩٣
  . ٢٠٣الصادق الغرباني،المرجع السابق، ص  ) ٣(
، ٢،ط١محمد بن أحمد بن عرفة الدسـوقي، شـرح القـانون المـدني، حـق الملكیـة،ح  ) ٤(

  . ٢٥١، ص١٩٥٢لأول، القاهرة مطبعة جامعة فؤاد ا
  .  ٢٥٤،ص١٩٩٥، الكویت ١،ط٣٣الموسوعة الفقهیة، ح   )٥( 



  
  
 

ي إلى )١(محل المهایأة إلى بلد آخر، فإن علیه رده إلى موضع الابتداء أ
  .المكان الذي أستلمه فیه

 :الالتزام بالنفقة والصیانة - ٢

ته بكما یلتزم الشریك المتهایئ بالمحافظة على المال الشائع أثناء نو 
 ه، فلوورده بالحالة التي استلمه فیها، فإن علیه الالتزام بالنفقة علیه وصیانت

هما شهراً ، أو أن نعلى أن یرعاها كل واحد م كانت بینهما غنم وتهایئاً 
وكذلك أجره  )٢(یستأجر لها أجیراً، فإن على الشریك نفقة الأجیر خلال نوبته

وبة وتبقى على الاشتراك إن جرت نتكون على قدر الفالطبیب، أما كسوته 
ان في ثلاث وعند الحنفیة النفقة محل قیاس واستحس ،المهایأة میاومة

  -:مسائل
إذا سكتا عن ذكر الطعام، ففي القیاس تكون على الشریكین   :هماأول

نصفان، وفي الاستحسان یجب على كل واحد منهما خلال 
  .ه، أما كسوته فعلیهما نصفان قیاساً واستحساناً بتنو 

شرطا في المهایأة أن یكون على كل واحد منهما طعام الخادم  اإذ  : ثانیهما
له في المهایأة ولم یقدر الطعام، القیاس لا یجوز، الذي شرط 

وفي الاستحسان یجوز، وفي الكسوة إذا لم یبینا المقدار لم یجز 
  .قیاساً واستحساناً 

                                                 
، ١٩٢أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المرجع السابق، ص    )١( 

، دار ١، ط٢منصور بن ادریس البهوتي، ارشاد أولي النهي لدقائق المنتهى،ح
  .  ٤٢،٦٥، ص ٢٠٠٠خضر 

بي المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزیز، المرجع السابق، برهان الدین أ   )٢( 
، شمس الدین المقدسي أبي ٣٩١، ابن عابدین، المرجع السابق، ص ٣٨٥ص

، دار مصر للطباعة، القاهرة ٢، ط)٤(عبد االله محمد بن مفلح، الفروع، المجلد
  .  ٥٠٩ص – ١٩٦٢



  
  
 

ام فالقیاس لا یجوز، وفي الاستحسان یجوز، عإذا بینا مقدار الط: والثالثة
ویجوز  اً شرطا شیئاً ملعوماً لا یجوز قیاسوكذلك في الكسوة إذا 

  .ستحساناً ا
 ،ئع منقولاً أو عقاراً اویمكن أن یقاس على ذلك سواء كان المال الش

  .هبتفعلى الشریك المنتفع القیام بالنفقة علیه وصیانته طیلة مدة نو 
  :)١(الالتزام بالضمان - ٣

هذا و استعمال ذلك المال،  علیهالانتفاع بالمال الشائع مهایأة یترتب 
الشریك بضمان یلزم هل لك المال، فالاستعمال قد ینتج عنه نقص في ذ

  أم لا؟ صذلك النق
  :راءآإلى عدة اختلف الفقهاء حول هذه المسألة 

یرى فقهاء الحنفیة إنه إذا سكن أحد الشریكین في المنزل، ثم انهدم 
من السكنى أو احترق من نار أوقدها فیه لم یضمن، لأنه یمنزلة المستعیر 

أو احتفر فیها بئراً فهو ضامن، ویرجع أو المستأجر، وإذا بنى فیها بناءً 
یستحقه  لاعلیه بقدر حصته، لأن هذا التصرف لیس من توابع السكنى، ف

  .)٢(بالمهایأة، فكان متعدیاً في نصیب شریكه
وإنه لو توضأ فیه فزلق رجل بوضوئه أو وضع فیه شيء فعثر فیه 

  . )٣(إنسان فلا ضمان
  

                                                 
يء فیرد مثله، إذا كان مثلیاً هو ما یتحمله الغارم عند تلف الش: المراد بالضمان   )١( 

محمد عثمان شبیر، القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة في ". أو قیمته إذا كان قیمیاً 
  .٣١٢م، ص٢٠٠٠الشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، دار الفرقان، عمان 

  .١٩٤أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، المرجع السابق، ص   )(٢
  ٣٩٠، أبن عابدین ، المرجع السابق، ص٢٨٥الهمام الشیخ نظام، ص    (٣)



  
  
 

عد نوبة الأول فعلیه نصف بینما قال الشافعیة إذا انهدمت الدار ب
  . )١(المثل ةأجر 

ثم تلف عند وعند الزیدیة قیل إنه إذا انتفع أحد الشریكین فیما یهایأ 
خر فلة قیمه حصته من المنفعة التي استهلكها أحدهم قبل استیفاء الآ

  )٢(مثليبشریكه، لا مثل تلك المنفعة، إذ لیس 
، ثم، تلفت المنافع حقهأحد الشریكین  فىل لو استو یوعند الحنابلة ق

خر، قبل تمكنه من القبض، قیل یرجع على الأول ببدل حصته، في مدة الآ
من تلك المدة، ما لم یكن قد رضى بمنفعة الزمن المستأجر، على أي حال 

  . )٣(كان
قبل الانتفاع أو بعد أو هدم المسكن، أو  هلكإذا : وعند الإباضیة

ة كغرق السفینة في قسمسیمة لأحدهم أصابه آفة الشيء الذي كان ق
الأعیان أو أصابة الآفة الشيء في مدة أحدهم بعد أن انتفع به غیره في 

قیمة الخدمة والنفقة التي  الآخرینقسمة الأزمان، أدرك على الشركاء 
فالمهایأة عندهم كالإجارة، : أما عند المالكیة.)٤(صرفها على ذلك الشيء

، وفي الإجارة لا ضمان على وبذلك یسري علیها حكم الضمان في الإجارة
  .)٥(المستأجر إلا في حالة التعدي عندهم

                                                 
  .١٩٥أبي زكریا یحیى بن شرف النووي، المرجع السابق، ص      (١)
، مكتبة التراث ١،ط)٧(أبو الحسن عبد االله بن مفتاح، المتنزع المختار، المجلد  (٢)

  .٥٢٤ص-٢٠٠٣الاسلامي، الیمن 
، ٤،ط)٧(مجلدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، حاشیة الروض، ال عبد    (٣)

  .٥٦٧هـ، ص١٤١٠السعودیة،
، وزارة التراث ١٠محمد بن یوسف أطفیش، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل،ح    (٤)

  .١٥٢، ص١٩٨٦عُمان –القومي
  .٢٩١محمد بن عبد االله بن علي الخُرشي، المرجع السابق، ص        (٥)



  
  
 

  :حقوق والتزامات المتقاسمین في القانون المدني: الفقرة الثانیة
وفي المهایأة المكانیة  ،لما كانت قسمة المهایأة مكانیة أو زمانیة

حصته في المال الشائع، ة جزء مفرز یوازي عیختص كل شریك بمنف
شركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، وبالتالي فهي ل ومتنازلاً 

منفعة مقابل منفعة، ینتفع الشریك بجزء مفرز فیحصل على نصیب باقي 
الشركاء في منفعة هذا الجزء في مقابل حصول الشركاء على نصیبه هو 

یتناوب الشركاء  ةوفي المهایأة الزمانی .في منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى
الشائع، ینتفع الشریك بالمال الشائع كله خلال نوبته في  المالة عمنف في

منفعة هذا  في ، كل في نوبته، على نصیبه هوهمقابل حصول شركائ
  .المال

فالمهایأة بنوعیها، هي مقایضة انتفاع بانتفاع، ومقایضة الانتفاع 
بل تقتصر ولما كان ذلك فإن قسمة المهایأة لا تنهي الشیوع . )١(تكون ایجاراً 

على تنظیم الانتفاع بالشيء الشائع أثناء حالة الشیوع، وهي بذلك لا تخضع 
لأحكام القسمة النهائیة، ویعتبر كل شریك في انتفاعه بالجزء الذي اختص 
به في القسمة المكانیة أو بكل الشيء في القسمة الزمانیة في مركز 

شریك في قسمة  ي إن كلأ )٢(رالمستأجر ، ویعتبر غیره في مركز المؤج
المهایأة یعتبر مؤجراً لحصته في الملك الشائع ومستأجراً لحصص باقي 
الشركاء في نفس الوقت، لذلك یلتزم كل متقاسم متهایىء بما یلتزم به 

ي إن لكل شریك أ. )٣(المستأجر بصفة عامة ویتمتع بما یتمتع به من حقوق
جر، وعلیه التزامات حقوق المستأجر التي هي في نفس الوقت التزامات المؤ 

                                                 
 .٧٣٩عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق، ص   )١(

 .١٣٦مصطفى منصور، المرجع السابق، ص منصور   )  (٢

، ١٩٩٩، جامعة الكویت ١محمد المرسي زهرة، الحقوق العینیة، المجلد الأول ، ط(٣)
 .٣٤٦ص



  
  
 

وإلى ذلك ذهبت أغلب ، المستأجر التي هي في نفس الوقت حقوق المؤجر
القوانین المدنیة العربیة ومنها القانون المدني الأردني، حیث نصت المادة 

تخضع أحكام قسمة المهایأة من حیث أهلیة " منه على إنه  ١٠٥٦
ر إذا لم تتعارض مع المتفاسمین وحقوقهم والتزاماتهم لأحكام عقد الإیجا

 .طبیعة هذه القسمة

یفهم من ذلك إن حقوق والتزامات المتقاسمین في قسمة المهایأة 
تسري علیها أحكام عقد الإیجار إلا ما یتعارض منها مع طبیعة هذه 
القسمة، مما یترتب على ذلك إنه من حق كل واحد من الشركاء المتقاسمین 

نوبته إذا كانت زمانیة وبالجزء المفرز أن ینتفع بكامل العین الشائعة خلال 
، أما عن التزاماتهم فیلتزم الشركاء )١(الذي اختص به إذا كانت مكانیة 

الذي اختص بمنفعة جزء الضروریة بحیث یسهم الشریك  جمیعاً بالترمیمات
، أما معین من النفقات التي تقتضیها هذه الترمیمات في ذلك الجزء

یه وحده، ویلتزم الشركاء بتسلیم الجزء الذي الترمیمات التأجیریة فهي عل
اختص به أحدهم كما یلتزمون نحوه بالضمان، ویلتزم الذي یختص بعین 

ها ردمحافظة علیها و  معینه باستعمالها فیما أعدت له وعدم التغییر فیها ولا
فكل حق من الحقوق یقابله التزام في ذمة الشریك  .)٢(عند انتهاء مدة القسمة

  . المتهایئ
وبناء على ذلك فإن حقوق والتزامات الشركاء في قسمة المهایأة 

  - :تتحدد وفقاً لأحكام الإیجار وبما لا یتعارض مع طبیعة هذه القسمة إلى
  
  

                                                 
، الدار العربیة للموسوعات، ٧حسن الفكهاني، الوسیط في القانون المدني الأردني، ح )(١

  .٦٩٩القاهرة، بلا سنة نشر، ص
 .١١٠، ص١٩٩٩العینیة، دار المعرفة، الاسكندریة نبیل ابراهیم سعد، الحقوق     (٢)



  
  
 

  :التزام بالتسلیم: أولاً 
لتراضي الشركاء أو بحكم المحكمة، فإنه  إذا تمت المهایأة وفقاً 

متهایئ من الانتفاع بالمال یترتب علیها التزام الشركاء بتمكین الشریك ال
ولكن حتى یتمكن من الانتفاع . الشائع وفقاً لنوع المهایأة التي تم إقرارها

بالمال الشائع لا بد من قیام الشركاء بتسلیم ذلك المال، بوضعه تحت 
  ).١(تصرفه بحیث یتمكن من حیازته والانتفاع به دون عائق

ال المشترك دون أي إن التسلیم یتم بقبض الشریك المتهایئ الم
مانع یعوق الانتفاع به مع بقائه في یده بقاء متصلاً حتى تنقضي مدة 

مدني أردني إلى ذلك الالتزام وكیفیته  ٦٧٧نصت المادة و . )٢(المهایأة
  :بقولها

على المؤجر تسلیم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستیفاء المنفعة    -١
  .المقصودة كاملة

بتمكین المستأجر من قبض المأجور دون مانع یعوق الانتفاع  ویتم التسلیم   -٢
  .")٣(یده بقاء متصلاً حتى تنقضي مدة الإیجارفي به مع بقائه 

فهذه المادة تلزم الشركاء بتسلیم المال الشائع بینهم وملحقاته إلى 
من استیفاء المنفعة  هالشریك المتهایئ بشرط أن یكون في حالة تمكن

ك بتمكینه من الاستحواذ علیه دون عوائق تمنعه من المقصودة منه، وذل

                                                 
محمد علي عمران، شرح أحكام عقد الإیجار في القانون المدني اللیبي، المكتبة     (١)

 .٨٦، ص١٩٧٦الوطنیة ، بنغازي، 

منذر الفضل، صاحب الفتلاوي، شرح القانون المدني الأردني، العقود المسماة،     (٢)
 .٢٢٥،ص١٩٩٦للنشر والتوزیع، عمان،  الطبعة الثانیة، دار الثقافة

یلتزم المؤجر أن یسلم  المستأجر العین " مدني لیبي بأن  ٥٦٣نصت المادة     )٣( 
المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً 

  . "لما تم علیه الاتفاق أو لطبیعة العین



  
  
 

الانتفاع به وبقائه تحت تصرفه طیلة المدة المحددة للانتفاع وحتى تنتهي 
  .المهایأة

أما عن كیفیة التسلیم فقد أحال المشرع الأردني إلى الأحكام 
مدني  ٦٨٠المنصوص علیها في عقد البیع وهو ما نصت علیه المادة 

سري على تسلیم المأجور وتوابعة ما یسري على تسلیم ی"أردني بقولهل 
  .")١(هالمبیع من آثار، ما لم یتفق الطرفان على ما یخالف

ولتطبیق حكم هذا النص یجب الرجوع إلى أحكام تسلیم المبیع لمعرفة 
الأحكام الواجبة التطبیق على التزام الشركاء بتسلیم المال الشائع عند قسمته 

  .قسمة مهایأة
 ٤٩٤/١بالتسلیم نجد إن المادة یتعلقوع إلى أحكام عقد البیع فیما وبالرج

  - :مدني أردني تنص على إنه
یتم التسلیم إما بالفعل أو بأن یخلي البائع بین المبیع والمشتري مع الإذن "   -١

  ".له بقبضه وعدم وجود مانع یحول دون حیازته
المشتري  إذا كان المبیع في حوزة"منه على إنه  ٤٩٥ونصت المادة 

قبل البیع بأیة صفة أو سبب تعتبر هذه الحیازة تسلیماً ما لم یتفق على 
  ")٢(خلاف ذلك

                                                 
یسري على الالتزام بتسلیم العین المؤجرة ما "نه مدني لیبي بأ ٥٦٥نصت المادة     )١( 

یسري على الالتزام بتسلیم العین المبیعة من أحكام وعلى الأخص ما یتعلق منها 
  . "بزمان التسلیم ومكان وتحدید مقدار العین المؤجرة وتحدید ملحقاتها

  :مدني لیبي على إنه ٤٢٤نصت المادة     )٢( 
تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته یكون التسلیم بوضع المبیع    -١"

والانتفاع به دون عائق ولو لم یستول علیه استیلاء مادیا ما دام البائع قد 
أعلمه بذلك، ویحصل هذا التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة الشيء 

  .المبیع



  
  
 

المبیع  البیع المطلق یقتضي تسلیم"منه أیضاً على أن  ٤٩٩ونصت المادة 
  ".في محل وجوده وقت العقد

فالمشرع في هذه النصوص جعل التزام المؤجر بتسلیم العین المؤجرة 
م البائع بتسلیم المبیع للمشتري، وبالتالي فإن التزام الشركاء للمستأجر كالتزا

بتسلیم المال الشائع بینهم إلى الشریك المتهایئ یعتبر كالتزام البائع بتسلیم 
المبیع، وإن الأحكام المقررة بشأن تسلیم البائع المبیع للمشتري لا تتعارض 

المال محل قسمة مع طبیعة القسمة وبالتالي فإن التزام الشركاء بتسلیم 
المهایأة یتم بوضعه تحت تصرف الشریك المتهایئ وبحیث یتمكن من 

ن حیازته والانتفاع ب   - :عائق، وللتسلیم طریقتان. ه دو
یكون متى وضع المال محل القسمة تحت تصرف : التسلیم الحقیقي   -١

الشریك المتهایئ بحیث یتمكن من الانتفاع به دون عائق ویتحقق ذلك 
تسلیمه أما إذا كان عقارأ فإن  ،)١(الیدویة إذا كان المال منقولا لةبالمناو 
بالتخلي عنه وتركة خالیاً مع تسلیم مفاتیحه للشریك  یحصل
   .ءىالمتهای

یحصل ذلك في حالة ما إذا كان المال محل قسمة : لتسلیم المعنويا   -٢
المهایأة في ید الشریك المتهایئ قبل القسمة لأي سبب من الأسباب، 

                                                                                                             
ویجوز أن یتم التسلیم بمجرد تراضي المتعاقدین إذا كان المبیع في حیازة    - ٢

مشتري قبل البیع أو كان البائع قد أستبقى المبیع في حیازته بعد البیع لسبب ال
  . "آخر غیر الملكیة

، دار الثقافة، عمان ١علي هادي العبیدي، العقود المسماة، البیع والایجار، ط  ) ١(
، جعفر الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة، البیع والایجار، ١٠٢، ص٢٠٠٥
 .٢٣٢ص  - ١٩٩٧عمان  - قافة للنشر والتوزیعدار الث -٢ط -المقاولة



  
  
 

ما إذا كان مودعاً لدیه، ففي هذه الحالة یتم التسلیم بمجرد تراضي ك
  .)١(الشركاء على قسمة المهایأة

أما عن زمان التسلیم فلم تنظمه النصوص القانونیة المنظمة للایجار   
، )٢(القواعد العامة المتعلقة بزمان الوفاء إلىأو البیع وعلیه یجب الرجوع 

یجب أن یتم الوفاء فوراً "ي على إنه مدني أردن ٣٣٤حیث نصت المادة 
   .")٣(بمجرد ترتب الالتزام نهائیاً في ذمه المدین ما لم یوجد اتفاق أو نص

وبناء على هذا النص فإن على الشركاء في قسمة المهایأة تسلیم المال   
تى لو وراً بمجرد إبرام الاتفاق بینهم على قسمة المهایأة، حفمحل القسمة 

من أحدهم فیتوجب علیه إخلائه وتسلیمه ك مشغولاً كان المال المشتر 
للشریك الذي علیه الدور بالانتفاع، ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني 

  .یقضي بغیر ذلك
مدني  ٤٩٩أما عن مكان تسلیم المال محل قسمة المهایأة فقد نصت المادة 

نأردني على    :أ
  ".ت العقدالبیع المطلق یقتضي تسلیم المبیع في محل وجودة وق   -١
إذا تضمن العقد أو اقتضى العرف إرسال المبیع إلى المشترى    -٢

فلا یتم التسلیم إلا إذا جرى إیصاله إلیه ما لم یوجد اتفاق على 
  .)٤"(غیر ذلك

                                                 
  .  ٢٢٦منذر الفضل، صاحب الفتلاوي، المرجع السابق، ص   )١(
  .١٠٤علي هادي العبیدي، العقود المسماة، البیع واالإیجار، المرجع السابق،ص   )٢(
  .  مدني لیبي ٣٣٣تطابق المادة    )٣(

  - :مدني لیبي ٣٣٤نصت المادة    )(٤
م شیئاً معیناً بالذات وجب تسلیمه في المكان الذي كان إذا كان محل الالتزا - ١

موجوداً فیه وقت نشوء الالتزام، ما لم یوجب اتفاق أو نص  یقضي بغیر 
  ".ذلك



  
  
 

بأعمال هذا النص على قسمة المهایأة فإنه یجب على الشركاء و 
مهایأة، إلا تسلیم المال المشترك في مكان وجوده عند الاتفاق على قسمة ال

إذا كان إتفاقهم یقضي بوجوب إرسال ذلك المال إلى الشریك المتهایئ حیث 
یوجد، ففي هذه الحالة یتعین على الشركاء إیصاله إلیه على أن یتحمل 

  .الشركاء جمیعاً نفقات التسلیم كل منهم بقدر حصته في المال الشائع
  :الغرض المُعد لهالالتزام باستعمال المال محل المهایأة وفق : ثانیاً 

متى تم تسلیم المال الشائع إلى الشریك الذي بدأت نوبته للانتفاع 
به في المهایأة زماناً أو إلى الشریك الذي اختص بجزء مفرز في المهایأة 
مكاناً، فإنه یترتب على ذلك حقاً للشریك باستعمال المال الشائع بالشكل 

  .الدي یحقق المنفعة المقصودة منه
عتبر حق الشریك المتهایئ باستعمال المال محل قسمة ولكن هل ی

راه مناسباً له، ووفقاً المهایأة حقاً مطلقاً یخوله استعماله بالشكل الذي ی
ة المال وفیما أعد ـأم إنه حق مقید بما جرى علیه الاتفاق وطبیعلمصلحته؟ 

له؟ وهل له حق التصرف في المال الشائع بأي نوع من أنواع التصرفات 
  نونیة؟القا

الأصل أن یستخدم الشریك المتهایئ المال المشترك على النحو 
المال أو ما  من الرجوع إلى ما اعد له ذلكبعكس ذلك لا بد و  ،المتفق علیة

ف یقتضیه   .)١(العر
فالشریك المتهایئ یتقید في استعماله للمال المشترك بالاستعمال 

ا هو منصوص علیه في المتفق علیة في العقد أو بعدم استعماله خلافاً لم
                                                                                                             

أما في الالتزامات الأخرى فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن  - ٢
ا كان المدین وقت الوفاء، أو في المكان الذي یوجد فیه مركز أعمال المدین إذ

  ".الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال
  .٢٧٧المرجع السابق ص، صاحب الفتلاوي، منذر الفضل   ) (١



  
  
 

وإذا لم یقید نوع الاستعمال وجب على الشریك أن یستعمل المال ،العقد
  .)١( المشترك بحسب ما اعد له وفقاَّ لما یقتضیه العرف

لا "جاء فیها التي مدني أردني  ٦٩٣/١وإلى ذلك نصت المادة 
یجوز للمستأجر أن یتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق 

ها في العقد فإن لم یكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقاَّ لما أعدت علی
  .)٢(وعلى نحو ما جرى علیه العرف

المال (یتضح من هذا النص إن المنفعة المقصودة من المأجور
تتحدد بالاتفاق أو تعرف من طبیعة العین المشتركة وما أعدت له ) الشائع

  .)٣(وعلى نحو ما جرى علیة العرف
فإن  ،ت قسمة المهایأة وحدد وجه الانتفاع بالمال المشتركفإذا تم

فهنا یتقید كل شریك بوجوه . الوجهعلى الشركاء الالتزام باستعماله في ذلك 
إذا كان المال المشترك وبناء على ذلك . الانتفاع المتفق علیها في العقد

 ،ادةللسكنى فلا یجوز تحویلها إلى فندق أو نادي أو عی امحل المهایأة دار 
زن للبضائع أو ملعباَّ خمها كمدله أن یستخ زراعیة لیس وإذا كان أرضا

                                                 
 .٢٦٣المرجع السابق ص، جعفر الفضلى  (١)

یلتزم المستأجر بان یستعمل العین المؤجرة على : مدني لیبي ٥٧٨نصت المادة  )٢(
مل العین بحسب ما فإن لم یكن هناك اتفاق التزم بأن یستع، النحو المتفق علیه

ت له   ".أعد
  .٣١١المرجع السابق، ص، العقود المسماة، علي هادي العبیدي  )  ٣(



  
  
 

ع على الشریك أو الشركاء الآخرین إثبات أن طریقة استعمال ـیقو ، )١(للكرة
  .)٢(محل المهایأة تخالف الاستعمال العادي

كیفیة استعمال المال  على وفي حال عدم وجود اتفاق بین الشركاء
ففي هذه الحالة یجب استعماله بطریقة تتفق مع ما ،ةالشائع محل المهایأ

فإذا كان محل القسمة .أعد له من غرض وطبقاَ لما جرى علیه العرف
فلیس المقصود  ،أرضاً زراعیة وتمت المهایأه على أن یتم استعمالها للزراعة

هنا مطلق الزراعة إذ یجب زراعتها وفقاً لما جرى علیه العرف من زراعة 
لان عرف الاستعمال في مثل هذه الأحوال ، لموجودة بهانطقة امفي ال

ولو كان منصوص علیه في العقد ملاً لإرادة الطرفین ویعتبر لازما َ یعتبر مك
  . )٣(المبرم بین الطرفین

  - :أن هناك تحفظین على تلك القاعدة البعض ویرى
بناء على موافقة الشركاء ،ر نوع الاستعمال المتفق علیهییجوز تغی: الأول

  .الآخرین
ر في الاستعمال قریب ییجري العرف أحیاناً على التسامح في إجراء تغی: الثاني

وبشرط رد العین المشتركة عند  ،ولا یترتب علیة ضرر ،مما هو متفق علیه
انتهاء مدة المهایأة بالحالة التي تسلمها الشریك بها ویجوز كذلك تغییر 

                                                 
قضایا ، عبد العزیز سلیم، ١٧٧المرجع السابق ص، محمد حسین منصور   )  ١(

 . ١٦٤ص ، ١٩٩٧، القاهرة،بدون دار نشر، الطبعة الأولى، الإیجارات

المؤجر هو الملزم باثبات أن طریقة "ة بأن وفي ذلك تقول محكمة النقض السوری)     ٢(
صادر بتاریخ  ٨٩٥قرار رقم " استعمال المأجور تخالف الاستعمال العادي

، الطبعة الأولى، الموسوعة القضائیة الإیجاریة، سمیر فرنان بالي، ٤/٦/١٩٧٠
 .٢٧٢ص، ٢٠٠٤،بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة

المدني، العقود المسماة، البیع والایجار، الطبعة آدم وهیب النداوي ، شرح القانون   )  ٣(
 .١٥٥،ص١٩٩٩الأولى، دار الثقافة، عمان، 



  
  
 

كما لو كان محل ،مشتركةالاستعمال إلى ما هو أخف وطأة على العین ال
المهایأة محلاً لمزاولة تجارة معینة فیضیف إلیها نشاطاً آجر مشابه أو 

لكن ماذا یترتب إذا خالف الشریك المتهایئ الاتفاق أو ما جرى و . )١(مكمل
علیة العرف في استعماله للمال الشائع محل المهایأة ونتج عن ذلك ضرر 

المشرع الأردني ضمان ما ینجم عن  أوجب الحالةفي هذه  .بالمال الشائع؟
جاء فیها  التي ٦٩٣/٢نصت علیة المادة الشریك من أضرار وهو ما لفع
وجب أو خالف ما جرى علیه العرف  الاتفاقفإذا جاوز في الانتفاع حدود "

ذا كان الشریك المتهایئ إ و . )٢("ن فعله من ضررعضمان ما ینجم علیه 
قت، فهل یجوز له أن یتصرف في حقه مؤجراً ومستأجراً في نفس الو  یعتبر

 بالانتفاع بأي من التصرفات القانونیة؟

لمنفعة حصص الشركاء  اً لما كان الشریك المتهایئ مستاجر 
الآخرین،فإن له حق الانتفاع بالمال الشائع محل قسمة المهایأة استعمالاً 

 باعتبار إن ذلك الحق من الحقوق المالیة فیجوز التصرف فیه. واستغلالاً 
  .)٣(بالبیع أو الهبة أو الإجارة أو الإعارة أو الرهن الحیازي وغیر ذلك

                                                 
 .١٧٨محمد حسین منصور، أحكام الإیجار، المرجع السابق، ص  )  ١(

المشرع اللیبي لم یورد حكما مماثلاً لهذا، ویمكن الرجوع إلى القواعد العامة في   )  ٢(
مدني وهو تنفیذ العقد أو فسخه مع  ١٥٩هذا الشأن وما تنص علیه المادة 

 .التعویض في الحالتین إن كان له مقتضي

، علي هادي العبیدي، ٢٩٣السابق ص منذر الفضل، صاحب الفتلاوي، المرجع   )٣( 
وإلى ذلك ذهبت محمكة التمییز . ٣٣٣العقود المسماة، المرجع السابق، ص

المال المشترك فتكون زمانیة قسمة المهایأة هي قسمة منافع في "الأردنیة بقولها
بأن یتناوب الشركاء في الانتفاع بجمیع المال المشترك مدة تتناسب مع حصته 

ویكون . وتكون مهایأة مكانیة بأن ینتفع كل شریك بجزء معین من العین المشركة
الشریك مالكاً لحق التصرف بالمنفعة ویعتبر ممن قصدتهم المادة الثانیة من 



  
  
 

مدني " ٧٠٦- ٧٠٢والمشرع الأردني نظم هذه المسألة في المواد 
بأن یعیر المأجور أو تمكین غیره من  ٧٠٢أردني، حیث نصت المادة 

والانتفاع به كله أو بعضة بدون عوض إذا كان مما لا یختلف  هاستعمال
  ".المستعمل باختلاف

لمستأجر أن یؤجر المأجور كله للا یجوز "منه  ٧٠٣ونصت المادة 
  ". ر أو إجازتهبعضه من شخص آخر إلا بإذن المؤج أو

ستأجر إعارة المأجور للغیر أو مووفقاً لذلك أجاز المشرع الأردني لل
یترتب  لااوالانتفاع به بدون عوض مالي شرط  هالاشتراك في استعمال

لتنازل عنه ستعمال، وإنه لا یجوز التأجیر من الباطن أو اضرر نتیجة الا
وبناء على ذلك فإنه یجوز . ك التصرفللغیر إلا بإذن المؤجر أو إجازته ذل

للشریك المتهایئ أن یعیر المال محل المهایأة لغیره، أوأن یشارك الانتفاع 
ویضیف المشروع  .جیره من الباطن بموافقة الشركاء الآخرینأبه وله ت

التي كان یملكها وفق ما  المنفعةالأردني إلى ذلك تقیید المستأجر بقیود 
في الحالات المبینة "مدني أردني التي جاء فیها  ٧٠٤أشارت الیه المادة 

تقید المستأجر بالإیجار أو الإعارة أو التمكین بقیود یفي المادتین السابقتین 
ي أن على الشریك المتهایئ هذا یعنو ". المنفعة التي كان یملكها نوعاً وزمناً 

عند قیامه بتأجیر حصته الشائعة خلال نوبتة الالتزام بعدم تجاوز حدود 
المنفعة المقررة بموجب الاتفاق أو حكم المحكمة ، فلا یجوز له تأجیر أو 
إعارة المال الشائع محل المهایأة لمدة أطول من المدة المحددة، أو أن 

نفعة المقصودة والتي على اساسها یكون تأجیره لمنفعة تختلف عن الم
                                                                                                             

لمستأجرین عند تعریفها للمالك بأنه من یملك حق التصرف فیها قانون المالكین وا
  ".یؤجرة

، مجلة نقابة ١٩٩٨- ٥-١٤، بتاریخ٨١٠/١٩٩٨محكمة التمییز الأردنیة، قرار رقم
  .  ١٨٦٤، ص١٩٩٩المحامین 



  
  
 

ة الأحكام العدلیة لم تضع أي قید على حق لغیر إن مج. حصلت المهایأة 
الشركاء في إیجار حصصهم الشائعة بعد حصول المهایأة زماناً أو مكاناً، 

ولیس  للمالك ان یؤجر حصته الشائعة"منها إن  ٤٢٩حیث نصت المادة 
  . "هایأة له أن یؤجر نوبته للغیرولكن بعد الم لغیره، هاله أن یؤجر 

واحد من أرباب یجوز لكل كما "منها أیضاً  ١١٨٥ونصت المادة 
الحصص بعد المهایأة زماناً ومكاناً أن یستعمل العقار المشترك في نوبته 

أخذ یأو المقسم الذي أصاب حصتة، یجوز له أن یؤجر ذلك إلى آخر و 
  ". الأجرة لنفسه

لمهایأة أن یؤجر حصته إلى آخر ویأخذ أي إنه یجوز للشریك بعد ا
  .) ١(ذلك أثناء المهایأة أو لم یشرط سواء شرط الأجرة لنفسة،

 -:الالتزام بالمحافظة على المال محل المهایأة وصیانته: ثالثا

إذا تم تسلیم المال الشائع للشریك المتهایئ الذي اختص بالانتفاع 
ي أعد  له وعلى به،واستعمله وفقاً لما تم الاتفاق علیه أو و  فقاً للغرض الذ

ما جرى علیه العرف بهذا الخصوص، فیجب على الشریك المتهایئ الالتزام 
  . بالمحافظة على المال الشائع محل قسمة المهایأة عند استعماله

عن ماهیة المحافظة على المال  المرحلةویثور التساؤل في هذه 
التزام في سبیل  الشركاء من باقيالشائع وحدودها؟ وما یترتب على 

                                                 
، ١٩٩١، دار الجیل، بیروت)٣(،المجلد١علي حیدر، مجلة الأحكام العدلیة، ط )(١

إن للشریك بمقتضى "النقص المصریة بقولهاوإلى ذلك ذهبت محكمة .١٩٤ص
المهایأة تأجیر الجزء المفرز الذي أختص به إیجاراً نافذاً في حق باقي الشركاء الذین 
یمتنع علیهم ممارسة هذا الحق لألتزامهم بضمان عدم التعرض الصادر منهم للغیر 

 ٥٢لسنة  ١٠٣٠طعن رقم " الخ....ولو كان أصحاب أغلبیة في ملكیة المال الشائع 
م مشار إلیه لدى عبد الحمید الشواربي، التعلیق الموضوعي ١٩٨٩-١٢- ٦ق جلسة

 .٢٥٥، ص٢٠٠٣على القانون المدني، الكتاب الأول، منشأة المعارف، الاسكندریة 



  
  
 

أجابت عن هذه التساؤلات  .بینهم؟ المشتركعلى المال  المحافظة
  - :نصهابمدني أردني  ٦٩٢المداة

من نقص أوتلف أو فقدان  یلحقهیضمن ما  رالمستأجأمانة في ید  المأجور -١
، وعلیه أن یحافظ علیه محافظة الشخص هأو تعدی هناشئ عن تقصیر 

ي  . العاد

ان كل منهم ضامناً للأضرار الناشئة عن تعدیه أو إذا تعدد المستأجرون ك -٢
 . )١"(تقصیره

یفهم من ذلك إن المال المشترك محل قسمة المهایأة یعتبر أمانة في     
ویترتب على ذلك أن یحافظ على المال المشترك  .ید الشریك المتهایئ

 لمطلوبة هي محافظة الرجل المعتادمحافظة الشخص العادي، فالمحافظة ا
ویتحقق . )٣(والالتزام هنا التزام ببذل عنایة لا بتحقیق نتیجة. )٢(موالهعلى أ

عاتقهم  علىهذا الالتزام بحق جمیع الشركاء باعتبارهم مؤجرین حیث یقع 
القیام بإصلاح المال الشائع في حال حصول ما یؤثر في استیفاء المنفعة 

" جاء فیها  مدني أردني التي ٦٨١المقصودة منه، وإلى ذلك أشارت المادة 
یلزم المؤجر بأن یقوم بإصلاح ما یحدث من خلل في المأجور یؤثر في 

  ....".استیفاء المنفقة المقصودة

                                                 
  -:مدني لیبي بأنه ٥٨٢نصت المادة     )(١

 یجب على المستأجر أن یبذل من العنایة في استعمال العین المؤجرة وفي -١"
  .المحافظة علیها ما یبذله الشخص العادي

وهو المسئول عما یصیب العین أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غیر  - ٢
 ".ناشىء عن استعمالها استعمالاً مألوفاً 

، محمد حسین منصور، أحكام ١٥٤آدم وهیب النداوي، المرجع السابق، ص    )(٢
 .١٨٣الإیجار، المرجع السابق، ص

 .٢٦٢د الرحمن الضویني، المرجع السابق، صمحمد عب    )(٣



  
  
 

وبذلك یلتزم جمیع المشتاعین بالمحافظة على ما تحت أیدیهم من 
حصص اختصوا بها، كما یلتزموا بجمیع الترمیمات الضروریة للعین 

منفعة جزء معین من المال الشائع ویسهم الشریك الذي اختص ب. المشتركة
  . )١(في التكالیف التي تقتضیها هذه الترمیمات

أما الترمیمات التأجیریة فیلتزم بها الشریك الذي اختص بالجزء أو 
مدن أردني  ٦٦٥وبذلك نصت المادة . بالمال كله إذا احتاج إلى الترمیم

أو جرى العرف  یلتزم المستأجر بإجراء الترمیمات التي تم الانفاق علیها"
  ". على إنه مكلف بها

ویقصد بالترمیمات التأجیریة التصلیحات البسیطة التي یقتضیها 
استعمال المال المشترك استعمالاً مألوفاً، والتي یقضي العرف بأن 

  .)٢(المستأجر ملزم بها
فهنا یوجد نوعان من الترمیمات تقع على عاتق الشركاء في المال 

ضروریة تكون على الشركاء جمیعاً یتم توزیعها علیهم الشائع، فالترمیمات ال
بنسبة حصصهم، وإذا دفعها أحدهم كان له الرجوع بها على باقي الشركاء 
بنسبة حصصهم، أما الترمیمات التأجیریة أو الإصلاحات البسیطة فیلتزم 

  . )٣(بها الشریك المتهایئ ما لم یتفق على خلاف ذلك

                                                 
 .٢٦٢ص - المرجع السابق -محمد عبد الرحمن الضویني )(١

 .٣٠٩علي هادي العبیدي، العقود المسماة، المرجع السابق ص )(٢

،إلى ذلك ذهبت محكمة النقض ٢٦٣محمد عبد الرحمن الضویني، المرجع السابق،ص ) (٣
تند في قضائه إلى ما نص علیه عقد الإیجار المصریة بأن الحكم المطعون فیه قد أس

من استعمال الطاعنین للمصعد إنما كان من قبیل التسامح دون أن یرتب لهما ذلك حقاً 
من التقنین المدني أوجبت علي المؤجر أن یتعهد  ٥٦٧في ذمة المؤجر، وإن المادة 

ي أثناء الإجارة العین المؤجرة بالصیانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن یقوم ف
بجمیع الترمیمات الضروریة دون الترمیمات التأجیریة، إلا إنها نصت في الفقرة الرابعة 



  
  
 

الترمیمات هل هي ضروریة أم خلاف حول تكییف هذه  وإذا حصل
أنها تأجیریة، فأن الأمر متروك للقضاء أن یقرر طبیعة هذه الترمیمات، 
وعلى القاضي أن یراعي في كل نزاع العرف الذي یختلف من مكان إلى 

  . )١(آخر ومن زمان لآخر
وهذه المسألة لیست من النظام العام، فیجوز أن یتفق المؤجر 

لأخیر عبء القیام بالترمیمات الضروریة، أو أجر على أن یتحمل استوالم
فاق الأول تعلى أن یتحمل الأول مصاریف الترمیمات التأجیریة، وفي الا

تخفیف لأحكام الضمان، وفي الثاني تشدید لها، ویجب أن یكون مثل هذا 
الانفاق واضحاً وصریحاً، فإذا شابه شك أو غموض وجب أن یفسر 

  .)٢(لمصلحة من یقع علیه عبء الشرط
  

  :)٣(وضمان العیوب الخفیة الاستحقاقبضمان التعرض و :الالتزام : رابعاً 

                                                                                                             
، "كل هذا ما لم یقض الاتفاق بغیره" على جواز تعدیل هذا الالتزام باتفاق خاص بقولها

 ٢٣وحیث إن البند . المذكورة لیست من النظام العام ٥٦٧مما یعني إن أحكام المادة 
عقد الإیجار الصادر لكل من المدعیین نص على إنه من المفهوم صراحة إن  من

اسعتمال المصعد  لمستأجري الدورین الثاني والثالث لا یرتب في ذمة المؤجر حقاً وإنما 
مجرد تسامح من قبله دون أیه مسئولیة علیه لأي سبب من الأسباب، وبالتالي فقد لزم 

، مشار ١٥/٦/١٩٦٧ق، صادر بتاریخ٣٤سنة ١٤٤طعن رقم ". المستأجر حكم العقد
إلیه لدى، محمد یحیى مطر، عقد الإیجار، الدار الجامعیة ، بیروت، بلا سنة نشر، 

  .١٦٥ص
  .٢٣٩منذر الفضل، صاحب الفتلاوي، المرجع السابق، ص)  (١

محمد علي عمران، شرح أحكام عقد الإیجار في القانون اللیبي، المرجع السابق، )  ٢(
 .٩٩ص

، كما عرفة "الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السلیمة للمبیع"یعرف العیب بانه  -١)  (٣
الخروج عن المجرى الطبیعي أم لزیادة  أو نقصان "فقهاء الشریعة الاسلامیة بإنه



  
  
 

في قسمة المهایأة لا یكفي قیام الشركاء  بتسلیم المال الشائع بینهم    
إلى الشریك الذي اختص بمنفعته خلال مدة المهایأة، وإجراء الترمیمات 

یكون انتفاع الضروریة علیه، بل یجب علیهم فوق ذلك كله أن یضمنوا أن 
الشریك بالمال الشائع انتفاعاً هادئاً وكاملاً، وبالتالي یسألوا عن الفعل الذي 
یعكر انتفاع الشریك أو یحول دونه وهذا هو ضمان التعرض، كما یسأل 
الشركاء عما یظهر في العین المشتركة من عیوب خفیة تحول دون الانتفاع 

  . )١(الخفیة بها أو تنقص منها، ویسمى ذلك بضمان العیوب
وبالرجوع إلى أحكام عقد الإیجار بهذا الخصوص نجد أن المشرع 

. )٢(إلى التزام المؤجر بالضمان بنوعیه ٦٨٩-٦٨٤الأردني أشار في المواد 
  -:وهو ما سوف یتم بیانه فیما یلي

  .الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق ) أ(
  - :مدني أردني بأنه ٦٨٤نصت المادة " 
أجر بما یزعجه في استیفاء المنفعة تجر أن یتعرض للمسللمؤ  لا یجوز   -١"

یمنع من الانتفاع به أو  مدة الإیجار ولا أن یحدث في المأجور تغییراً 
  .یخل بالمنفعة المعقود علیها وإلا كان ضامناً 

                                                                                                             
، ١٩٧٤، بغداد، ٣سعدون العامري، العقود المسماة، ط". موجب لنقص المالیة

  . ١٤٧ص
، ١٩٧٠عقد الإیجار، مكتبة سید عبد االله وهبة، القاهرة،  منصور مصطفى منصور،  ) (١

  .١٦٩ص
  :مدني لیبي ٥٧٠نصت المادة   )  ٢(
على المؤجر أن یمتنع عن كل ما من شأنه أن یحول دون انتفاع المستأجر بالعین  - ١

  .المؤجرة، ولا یجوز له أن یحدث بالعین أو بملحقاتها أي تغییر یخل بهذا الانتفاع
 .مدني أردني ٦٨٤تطابق الفقرة الثانیة من المادة  الفقرة  الثانیة - ٢



  
  
 

ولا یقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من    -٢
أو ضرر مبني على عه بل یمتد هذا الضمان إلى كل تعرض اأتب

أو من أي شخص تلقى  سبب قانوني یصدر من أي مستأجر آخر
  ". الحق عن المؤجر

یفهم من النص السابق إن المؤجر یضمن للمستأجر أي تعرض 
یصدر منه سواء أكان هذا التعرض مادیاً، كأن یحدث المؤجر تغییراً في 

بالمأجور أو  المأجور وكان هذا التغییر مما یمنع المستأجر من الانتفاع
سواء كان التعرض كلیاً أو  ،)١(یؤدي إلى الإخلال بالمنفعة المعقود علیها

، وقد یكون التعرض مبنیاً )٢(جزئیاً وسواء وقع على ذات العین أو ملحقاتها
دعى المؤجر حقاً على المأجور في مواجهة اعلى سبب قانوني إذا 

  . )٣(المستأجر
د یكون مبنیاً على سبب فالتعرض الشخصي قد یكون مادیاً وق

  - :قانوني وفي الحالتین یشترط لتحققه قیام شروط أربعة وهي
  .أن یقع التعرض بالفعل -١
 .أن یقع هذا العرض أثناء مدة الإیجار -٢

                                                 
 .٢٤٠جعفر الفضلي، المرجع السابق ،ص)  (١

  ،٢٨٧منذر الفضل، صاحب الفتلاوي، المرجع السابق،ص)  (٢
وإلى ذلك ذهبت . ٢٨٧المرجع السابق، صعلي هادي العبیدي، العقود المسماة،   ) (٣

زم بأن یمتنع عن كل ما من إن المؤجر یلت"محكمة النقض المصریة حیث قررت 
شأنه أن یحول دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة، ولا یجوز له أن یحدث بها أو 

على المؤجر أن " وقضت أیضاً بأنه ". بملحقاتها أي تغییر یخل بهذا الانتفاع
یضمن للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعین المؤجرة سواء كان یخل 

الموسوعة الذهبیة، المرجع السابق،  أنظر حسن الفكهاني،" ام لابانتفاع المستأجر 
  .٥٩٩ص



  
  
 

أن تحول أعمال المؤجر دون أنتفاع المستأجر بالعین المؤجرة  -٣
 .أو أن تخل بهذا الانتفاع

ا إلى حق ثابت ألا یستند المؤجر في الأعمال التي یقوم به -٤
أي یكون تعرضه غیر مشروع، أما إذا كانت الأفعال . )١(له

 اً، ـلا تعتبر تعرضـالتي یقوم بها المؤجر تستند إلى حق ف

 . ) ٢(كأن یكون مصدر الحق الاتفاق أو حكم القاضي، أو نص القانون

فالمؤجر یكون ضامناً لتعرضه الشخصي سواء أكان مادیاً أو 
یمتنع علیه القیام بأي عمل أو مباشرة أي إجراء من شأنه  قانونیاً، وبالتالي

أن یؤدي إلى منع المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة وهو غیر ضامن 
لتعرضه الشخصي، ولكن یعتبر ضامناً أیضاً لأي تعرض صادر من الغیر 

 ٦٨٤/٢وذلك ما أشارت إلیه المادة  ،متى كان مبنیاً على سبب قانوني
لا یجوز للمؤجر أن یتعرض للمستأجر  - ١"لتي تنص بأن مدني أردني ا

بما یزعجه في استیفاء المنفعة مدة الإیجار ولا أن یحدث في المأجور تغییراً 
  .یمنع من الانتفاع به، أو یخل بالمنفعة المعقود علیها وإلا كان ضامناً 

                                                 
هو ذلك التعرض الصادر من الغیر بناء على حق "یقصد بتعرض الغیر القانوني   )   (١

كأن یدعى الغیر بأن له " یدعى به على المأجور یتعارض مع حقوق المستأجر
فیضمن المؤجر هذا " أو شخصیاً أصلیاً أو تبعیاً "حقاً على المأجور حقاً عینیاً  

زكریا محمود العطري، القانون . التعرض القانوني ویلتزم بكف هذا التعرض
، ٢٠٠٢المدني، شرح أحكام عقدي البیع والإیجار، منشورات جامعة حلب، 

، جعفر الفضلى، المرجع ٢٠٦، محمد یحیى مطر، المرجع السابع، ص٥٣٧ص
  .٢٤٠السابق، 

، منشأة المعارف، الاسكندریة، ٢ناغو، عقد الإیجار، طسمیر عبد السید ت   )٢( 
  .  ١٦١، ص١٩٧٠



  
  
 

ولا یقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من    -٢
تعرض أو ضرر مبني على  لیمتد هذا الضمان إلى ك أتباعه بل

ى قسبب قانوني یصدر من أي مستأجر آخر ومن أي شخص تل
ویتطلب ضمان المؤجر لتعرض الغیر والمبني ". الحق عن المؤجر

  :على سبب قانوني شروط معینة وهي
  .هذا التعرض على سبب قانوني ىیجب أن یبن   -١
  .لفعلیجب أن یكون التعرض قد وقع با   -٢
 . )١(أن یقع التعرض أثناء سریان عقد الإیجار -٣

فإذا تعرض الغیر للمستأجر في انتفاعه بالعین المؤجرة، وكان هذا 
التعرض مصحوباً بادعاء حق، كان هذا تعرضاً مبنیاً على سبب قانوني 

ولا یشترط في التعرض المبني على سبب قانوني أن یرفع  .یضمنه المؤجر
تأجر، بل یكفي أن یتعرض له بالفعل مع إدعائه أن الغیر دعوى على المس

له حقاً في هذا التعرض، ولا یشترط أن یكون الإدعاء صحیحاً، بل یكفي 
مجرد الإدعاء بحق ولو أن الظواهر كلها تدل على أنه غیر صحیح، 

  . )٣() ٢(وسواء كان الإدعاء قبل التسلیم أو بعد التسلیم
مهایأة نجد إنه لا یتعارض مع وبإخضاع ما سبق بیانه على قسمة ال

طبیعتها، حیث یجب على الشركاء جمیعاً الالتزام بعدم تعرضهم الشخصي 
مع تابعیهم، سواء أكان هذا التعرض مادیاً أو قانونیاً، وكذلك علیهم ضمان 

ن تتعرض الغیر المبني على سبب قانوني، وكان من شأن ذلك ال عرض أ
مشترك محل المهایأة والذي یؤدي إلى یحول بین الشریك المتهایئ والمال ال

                                                 
، جعفر ١١٧محمد علي عمران، شرح أحكام عقد الایجار، المرجع السابق، ص   )١( 

  .  ٢٤٣الفضلي، المرجع السابق، ص
عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني في العقود، عقد الایجار، المجمع    )٢( 

  .  ٣١٣الإسلامي، بیروت، بلا سنة نشر، ص العلمي العربي



  
  
 

منعه من الانتفاع به كلیاًَ◌ أو جزئیاً أو بأحد ملحقاته، أو یجعل انتفاعه 
  .ىءناقصاً وغیر هاد

  :الالتزام بضمان العیوب الخفیة) ب(
  :مدني أردني ٦٨٦نصت المادة 

یضمن المؤجر للمستأجر جمیع ما یوجد في المأجور من عیوب تحول    -١"
فاع به أو تنقص منه نقصاً فاحشاً ولا یضمن العیوب التي جرى دون الانت

  .العرف على التسامح فیها
ولا یضمن المؤجر العیب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو  -٢

  . ) ١("كان من الیسیر علیه أن یعلم به
نضح من النص السابق إنه یشترط لضمان المؤجر للعیوم الخفیة ثلاثة ی

  :شروط هي
ویكون كذلك إذا أدى إلى حرمان المستأجر من : أن یكون العیب مؤثراً    -١

الانتفاع أو أدى إلى حصول نقص فاحش في الانتفاع بالعین المؤجرة أو 
  . )١(بأحد ملحقاتها، أو یجلعه غیر صالح للاستعمال المقصود

                                                 
 :مدني لیبي بأن ٥٧٥نصت المادة )١( 

یضمن المؤجر للمستأجر جمیع ما یوجد في العین المؤجرة من عیوب تحول  - ١
دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبیراً ولكنه لا یضمن 

ن خلو العین من وهو مسئول ع. العیوب التي جرى العرف بالتسامح فیها
صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات یقتضیها الانتفاع بها، 

 .كل هذا ما لم یقض الاتفاق بغیره

ومع ذلك لا یضمن المؤجر العیب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو  كان یعلم به  - ٢
مدني مصري، والمادتین  ٥٧٦هذه المادة تطابق المادة ". وقت التعاقد

بنداً  ٧٥٧مدني عراقي، إلا إن المشرع العراقي أضاف في المادة  ٧٥٦،٧٥٧
وكذلك لا یضمن المؤجر العیب إذا كان یسهل على المستأجر أن "جاء فیه 

  ".یتحقق وجوده إلا إذا أعلن المؤجر خلو المأجور من العیب



  
  
 

ر ویكون العیب خفیاً إذا لم یكن باستطاعة المستأج: أن یكون العیب خفیاً    -٢
أن یتبینه أو أنه فحص العین المؤجرة وبذل في ذلك من العنایة ما یبذله 
الرجل المعتاد وتقدیر ما إذا كان العیب خفیاً أو ظاهراً من المسائل 

  . )٢(الموضوعیة المروكة لقاضي الموضوع
ولكن لا یمكن القول بأن العیب خفیاً إذا كان بإمكان المستأجر الاستعانة 

  .)٣(العیببخبیر لبیان ذلك 
ومع ذلك یضمن المؤجر ما في العین المؤجرة من عیب ولو كان 

أجر خلو العین المؤجرة من هذا ستظاهراً في حالتین، أولهما إذا أكد للم
  .العیب، وثانیهما إذا تعمد المؤجر إخفاء العیب عن المستأجر غشاً منه

فلا یكفي أن یكون العیب : ألا یكون العیب معلوماً للمستأجر -٣
یاً ومؤثراً، بل یجب ألا یكون هذه العیب معلوماً للمستأجر خف

وقت التعاقد، وهذا ما أشارت إلیه الفقرة الثانیة من المادة 
  . مدني أردني السابق بیانها ٦٨٦

وفي هذه الحالة یقع عبء إثبات علم المستأجر بالعیب على 
أي موجوداً  ولا یشترط أن یكن العیب قدیماً . )٤(المؤجر وبطرق الإثبات كافة

وقت العقد، فالعیب الحادث مضمون كالعیب القدیم، ذلك إن المؤجر ملتزم 
تعهد العین بالصیانة، فلو وجد عیب وجب إزالته، وكذلك یشترط لضمان ب

العیب أن یكون مستمراً، فیكفي أن یلحق العین في بعض الأوقات ولو كان 

                                                                                                             
 ، منذر الفضل،٢٩٤علي هادي العبیدي، العقود المسماة، المرجع السابق، ص   )١( 

  .  ٢٥٤صاحب الفتلاوي، المرجع السابق،ص
  .  ١٢٩محمد علي عمران، شرح احكام عقد الإیجار، المرجع السابق،ص   )٢( 
  .  ٢٧٤عبد الرازاق السنهوري، عقد الإیجار، المرجع السابق،ص   )٣( 

 .١٣١محمد علي عمران، شرح أحكام عقد الإیجار، المرجع السابق، ص)  (٤



  
  
 

عقد البیع الذي  لا یظهر في أوقات أخرى، وهنا یختلف عقد الإیجار عن
  . یشترط لضمان العیب فیه أن یكون قدیماً 

ؤجر عالماً بوجود موأخیراً لا یشترط لضمان العیب أن یكون ال
من ذلك بأن الشركاء في المال الشائع إذا  ونخلص. )١(العیب وقت العقد

تمت قسمة المهایأة بینهم سواء كان ذلك بالتراضي أو بحكم المحكمة فإنهم 
ان العیوب بالخفیة في المال الشائع فیضمن الشركاء للشریك  یلتزمون بضم

المتهایئ ما ظهر في ذلك المال من عیوب تحول بینه وبین الانتفاع به أو 
منفعته بشكل جسیم، متى توافرت الشروط التي سبق  إنقاصتؤدي إلى 

 وهيویستثني من ذلك العیوب التي جرى العرف على التسامح فیها  .ذكرها
  .تكون بسیطة ولا تأثیر لها على الانتفاع بالمال محل المهایأةعادة ما 
  :الالتزام بالرد: خامساً 

كما ألتزم الشركاء بتسلیم المال الشائع إلى الشریك الذي اختص 
بموجب قسمة المهایأة فإنه یقع التزام معاكس على ذلك الشریك  تهبمنفع

المحددة لقسمة لمدة فع به عند انتهاء ایتمثل برد المال الشائع الذي انت
یلتزم برد المال فالشریك المتهایئ  .ا لآي سبب آخرالمهایأة، أو انتهائه

بالحالة التي تسلمه فیها حتى یتمكن  المهایأة وتسلیمه للشركاء الآخرین محل
  . الشركاء الباقین من استیفاء المنفقة منه عند بدء نوبتهم بالانتفاع

  :)٢(مدني أردني بقولها ٧٠٠وهذا الالتزام نصت علیه المادة 

                                                 
 .٢٠٨عقد الإیجار المرجع السابق، ص منصور مصطفى منصور،)  (١

یجب على المستأجر أن یرد العین المؤجرة عند : " مدني لیبي ٥٨٩نصت المادة   )  (٢
انتهاء الإیجار، فإذا أبقاها تحت یده دون حق كان ملزماً بأن یدفع للمؤجر 

". تعویضاً یراعى فیه القیمة الإیجاریة للعین وما أصاب المؤجر من ضرر
  :منه أیضاً  ٥٩٠ة ونصت الماد



  
  
 

على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الإیجار إلى المؤجر    -١"
  ".بالحالة التي تسلمه بها

حق كان ملزماً بأن یدفع للمؤجر  فإذا أبقاه تحت یده دون وجه   -٢
  .أجر المثل مع ضمان الضرر

 ". یلتزم المؤجر بنفقات الرد   -٣

یلتزم  برد الشيء المؤجر عند نهایة   فالشریك المتهایئ كالمستأجر
ؤجر بتسلیم الشيء عند ابتداء الإیجار، فالالتزامات مالإیجار، كما یلتزم ال
الأمر بیان ما الذي یجب أن یرد وعلى أیة حالة  یتطلبمتقابلة، وعلى ذلك 

  ).١(یجب أن یرد وكیف ومتى وأین یكون الرد وجزاء عدم الرد
إن كانت (أجر برد العین المؤجرة وملحقاتهایلتزم المست: ما یجب رده -١

ولا یحق له إعادة شيء آخر محل ما استأجره حتى  .)هناك ملحقات
. )٢(لو كان أفضل من المأجور، إلا في حالة موافقة المؤجر على ذلك

وإذا تعددت الأشیاء التي یلتزم المستأجر بردها كان على المؤجر 
بات التي تقضي بأن على الدائن إثباتها وفقاً للقاعدة العامة في الإث

  .)٣(إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه
  :وقت الرد ومكانه - ٢

                                                                                                             
على المستأجر أن یرد العین المؤجرة بالحالة التي تسلمها علیها، إلا ما    -١"

  ".یكون قد أصاب العین من هلاك أو تلف لسبب لا ید له  فیه
فإذا كان تسلیم العین للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بیان    - ٢

لعكس، أن المستأجر قد أوصاف هذه العین أفترض، حتى یقوم الدلیل على ا
 ".تسلم العین في حالة حسنة

 .٤٤٧عبد الرزاق السنهوري، عقد الإیجار، المرجع  السابق،ص  )  ١(

 .٢٨٢منذر الفضل، صاحب الفتلاوي، المرجع السابق،ص  )  ٢(

  .٢٤٥منصور مصطفى منصور، عقد الإیجار، المرجع السابق،ص  ) (٣



  
  
 

یتم رد العین المؤجرة بوضع المستأجر للعین تحت تصرف المؤجر 
ویكفي علم المؤجر بذلك ولو  .بحیث یتمكن من وضع یده علیها بدون مانع

لتزام بالتسلیم، أي توضع العین المؤجرة ، فالالتزام بالرد ا)١(لم یستلم بالفعل
 ،تحت تصرف المؤجر بحیث یتمكن من حیازتها والانتفاع بها دون عائق
 .ولو لم یستول علیها استیلاء مادیاً ما دام المستأجر قد أعلمه بذلك

  . )٢(ویحصل التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة العین المؤجرة
  :رد علیهاالحالة التي یجب أن یكون ال - ٣

مدني أردني بأن على المستأجر رد المأجور  ٧٠٠/١قررت المادة 
عند انقضاء مدة الإیجار إلى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها عند بدایة 

المؤجرة عند بدایة  لة التي تسلم بها المستأجر العیبالإیجار، وقد تثبت الحا
،  وإذا لم )٣(جارالإیجار بمحضر جرد أو محضر تسلم یحرر عند بدایة الإی

تثبت حالة المأجور فیفترض أن المستأجر قد تسلمه بحالة حسنة، وبالتالي 
یجب علیه أن یرده بذات الحالة التي  تسلمه بحالة حسنة، وبالتالي یجب 
علیه أن یرده بذات الحالة التي تسلمه علیها، أي بحالة حسنة، إلا إذا أثبت 

  .)٤(أن المأجور لم یكن بحالة حسنة
المستأجر رد  ألزمتمدني أردني  ٧٠٠إن المادة : زمان ومكان الرد -٤

المأجور عند انقضاء مدة الإیجار، فزمان رد العین المؤجرة یكون وقت 
قبل ذلك أو انتهائه  هانتهاء الإیجار، سواء أكان بانتهاء مدته أو بفسخ

  . بأي طریقة أخرى

                                                 
 .٤٥٥، المرجع السابق،صعبد الرزاق السنهوري، عقد الإیجار  )  (١

 .٢٤٨منصور مصطفى منصور، عقد الإیجار، المرجع السابق، ص  ) (٢

 .١٥٦محمد علي عمران، شرح أحكام عقد الإیجار، المرجع السابق، ص  )  (٣

  .٣٢١علي هادي العبیدي، العقود المسماة ، المرجع السابق،ص   )(٤



  
  
 

دني لم ینص فالأمر محل خلاف، فالمشرع الأر : أما عن مكان الرد
على مكان رد العین المؤجرة، وكذلك الحال بالنسبة للمشرع اللیبي 
والمصري، غیر إنه بالنسبة للمشرع الأردني فإنه في مثل هذه الحالة یتم 
الرجوع إلى مجلة الأحكام العدلیة التي لم تلغ نهائیاً ولا زال العمل بها 

صوص القانون المدني ساریاً، فیما یتعلق بالأحكام التي لا تتعارض مع ن
وبالرجوع إلى المواد التي تتعلق برد المأجور وإعادته في مجلة  .الأردني

لا یلزم المستأجر "منها تنص على إن  ٥٩٤نجد إن المادة  ةالأحكام العدلی
لو : جارة، مثلاً الإ انقضاءرد المأجور وإعادته، ویلزم  الأخیر أن یأخذه 

  . ")١(.....اب إلیها، وتسلمهار یلزم صاحبها الذهانقضت أجارة دا
یتبین من هذا النص إن مكان الرد هو المكان الذي یوجد فیه 

بینما نجد أن المشرع العراقي حسم هذه . )٢(المأجور عند انتهاء عقد الإیجار
إذا انقضى عقد "مدني عراقي بأنه  ٧٧١/١المسألة ونص في المادة 

في المكان الذي تسلمه الإیجار، وجب على المستأجر أن یخلي المأجور 
  ". فیه، إذا لم یحدد الاتفاق أو العرف مكاناً آخر

أما المشرع اللیبي والمصري فإنهما لم ینصا على مكان لرد 
المأجور بعد انتهاء مدة الإیجار وفي هذه الحالة یتم الرجوع لما تقضي به 

انتهاء  وإذا امتنع المستأجر عن رد المأجور عند. القواعد العامة بهذا الشأن
 .)٣()غاصبه( عقد الإیجار انقلبت یده من ید أمانة  إلى ید ضمان

                                                 
، دار ابن حزم، بیروت، ١، طبسام عبد الوهاب الجابي، مجلة الاحكام العدلیة  )  (١

  .١٩٤، ص٢٠٠٤
 .٣٢٢علي هادي العبیدي، العقود المسماة، المرجع السابق،ص  )  (٢

مشار إلیه لدى، علي  ١٩٩٣سنة  ١٥٦، صفحة ٢٧٧/٩١تمییز حقوق رقم   )  (٣
بذلك قضت محكمة .٣٢٢هادي العبیدي، العقود المسماة، المرجع السابق،ص

یلتزم الشریك المتهایئ كما یلتزم " مها النقض المصریة التي جاء في حك



  
  
 

  
  

                                                                                                             
المستأجر طبقاً لنصوص القانون المدني في الإیجار بأن یرد العین المشتركة 
لشركائه فیما بعد نوبته في الانتفاع بها وإلا كان غاصباً، ویلزم بتعویض هؤلاء 

مشار إلیه لدى معوض عبد التواب، المرجع " الشركاء عما یصیبهم من ضرر 
،منشأة المعارف، ٣،ط٣لیق على نصوص القانون المدني، حفي التع

  .٣١٥ص -١٩٩٦الاسكندریة،
 



  
  
 

  المبحث الثاني
  إثبات قسمة المهایأة والاحتجاج بها على الغیر وانقضائها

إذا انعقدت قسمة المهایأة صحیحة سواء باتفاق الشركاء أو بحكم 
العام أو  القضاء، فإن آثاراً تنتج عنها تسري في حق المتعاقدین وخلفهما

  . الخاص
إلا إنه قد یحصل نزاع بین الشركاء حول حصول هذا النوع من 

  . القسمة، مما یتعین بیان كیفیة وطرق إثباتها
وقسمة المهایأة باعتبارها قسمة منفعة، فهي قسمة مؤقته ولا تتصف 

  . بالدیمومة، وبالتالي فهي تنقضي وفقاً لأحكام خاصة بها
  : اً للتقسیم التاليوذلك ما سوف یتم بحثه وفق

  إثبات قسمة المهایأة: المطلب الأول
  .الاحتجاج بقسمة المهایأة على الغیر: المطلب الثاني
  .انقضاء قسمة المهایأة: المطلب الثالث



  
  
 

  المطلب الأول
  )١(إثبات قسمة المهایأة

قد یحصل نزاع بین الشركاء في المال الشائع حول انعقاد قسمة 
ویطالب بتنفیذ الالتزامات المترتبة  انعقادهاأحدهم  المهایأة بینهم، فیدعي

ففي هذه الحالة على الشریك الذي  .علیها، بینما ینكر الشریك الآخر ذلك
یدعي وجود هذه القسمة إثبات إدعائه، فلا بد أن یدعم المدعي إدعائه بما 

، لأن قوله یبقى مجرد زعم یمثل وجهة نظره ،یثبت به الحق الذي یدعیه
ن یقدم الدلیل لإثبات ما یدعى حتى لا یبقى هذا الإدعاء مجرد زعم وعلیة أ

 ،وإن كان عبء الإثبات یقع على عاتق المدعى دائماً .)٢(یفتقر ألى الدلیل

                                                 
  :تعریف الإثبات     (١)

أقام : أستقر ، أثبت الشيء، أقرة، وأثبت الحق:ثباتاً وثبوتاً -ثبت: الإثبات لغة - ١
  .٩٣،ص١٩٧٢، القاهرة ٢،ط١حجته، ابراهیم أنیس، المعجم الوسیط، ح

إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها :"والإثبات بمعناه القانوني ه - ٢
عبد الرزاق السنهوري، الوسیط "القانون، على وجود واقعه قانونیة ترتبت آثارها

، محمد ١٤في شرح القانون المدني، الإیجار والعاریة، المرجع السابق، ص
، ١٩٩٨حسین منصور، قانون الإثبات، منشأة المعارف الإسكندریة، 

یب النداوي، شرح قانون البینات والإجراء، الطبعة الأولى، ، آدم وه١٣٠ص
، سلیمان مرقس، الأدلة الخطیة ١٦، ص١٩٩٨دار الثقافة، عمان، 

، مفلح ١، ص١٩٦٧وإجراءاتها، معهد البحوث الدراسات العربیة، القاهرة، 
عواد القضاة، البینات في المواد المدنیة والتجاریة، الطبعة الثانیة، المطابع 

، بشار عدنان، معجم تعریف مصطلحات ٢١، ص١٩٩٤اونیة، عمان، التع
، ٢٠٠٨القانون الخاص، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة والنشر، عمان 

  . ٧ص
محمود الكیلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة، الطبعة الأولى ، دار وائل   )(٢

  .٣١٦، ص ٢٠٠٢للطباعة والنشر، عمان، 



  
  
 

ویصبح مدعیاً وعلیه إقامة ، أن المدعى علیه قد یكون مكلفا بالإثبات إلا
  ).◌ً ١(الدلیل على ما یدعیه

 كسائر العقود لا بد وان تخضععقداً  باعتبارهاإن قسمة المهایأة 
ها تفي إثباتها إلى طرق معینه، وهذه الطرق بینها الفقه الإسلامي كما بین

لذلك سوف نتناول طرق إثبات قسمة المهایأة في . القوانین المدنیة أیضاً 
الفقه الإسلامي في الفقرة الأولى وفي الثانیة نتناول طرق إثبات في القانون 

  .المدني
   : الإسلامي في الفقهطرق إثبات قسمة المهایأة : ىالفقرة الأول

تناول فقهاء المسلمین طرق الإثبات بصفة عامة ولم یخصصوا 
 لالماالمهایأة بطرق معینة لإثباتها عند حصول نزاع بین الشركاء في  قسمة

ولعل ذلك یرجع إلى اختلافهم حول . الشائع حول انعقادها أو عدم انعقادها
 ولأي ،إنها قسمة غیر لازمة فالبعض منهم یرى، لقسمةمدى إلزامیة هذه ا

بینها یرى ، بدونه أوعذر بمن الشركاء العدول عنها وفسخها في أي وقت 
آخرون أنها قسمة لازمة لا یجوز العدول عنها إلا بعد انتهاء نوبة كل 

  . منهم
أحد الشركاء بعد تمام نوبته وجود هذه  أنكرلكن ماذا یحصل إذا و 
ه كان ینتفع بالمال الشائع لیس بموجب مهایأة حصلت بینهم القسمة وإن

بینما یتمسكُ الشریك الآخر بهذه القسمة وحقه في ، ولكن على أي وجه آخر
  . الانتفاع بالمال الشائع خلال مدة نوبته

                                                 
إنه وإن كان من المقرر أن المدعى هو المكلف "ل المحكة العلیا اللیبیة وفي ذلك تقو   ) ١(

إلا أن المدعى علیه إذا لم یقتصر رده على الإنكار بل تعداه إلى دفع دعوى ، بالإثبات
المدعى بأحد الدفوع فإنه یصیر في هذه الحالة مدعیاً أیضاً وعلیه إقامة الدلیل على ما 

السنة ، العدد الأول، ١٩٩٥-٦-٢٦صادر بتاریخ ق١٨٩/٤٠طعن مدني رقم " یدعیه
 .١٢٢ص، مجلة المحكمة العلیا اللیبیة، الواحدة والثلاثون



  
  
 

إن فقهاء المسلمین وإن كانوا لم یحددوا طرقاً معینة لإثبات قسمة 
ن  ،المهایأة ها الشرع في عدة مواضع وحددها بصورة نسائل الإثبات بیو إلا إ
غیر إن فقهاء المسلمین اختلفوا في حصر الإثبات في طرق . واضحة
أو إطلاق یده في تجاوز  ،غیرهالا یتعداها القاضي في حكمه إلى  ،معینة

  :على قولین )١(هذه الطرق والقضاء بكل دلیل یبین الحق
نص علیه  يلعدد الذیرى إن طرق الإثبات محصورة في ا   :القول الأول

أو ضمناً وهذه الوسائل بعضها متفق علیه  ةالشارع صراح
ان طرق نص ولكنها لا تخرج عن ثم، ضها مختلف علیهعوب

  -:علیها ابن عابدین وهي
، علم القاضي، القسامة ،النكول ،الیمین، الإقرار ،البینة

ن یالیم: والكتابة والاتفاق قائم بینهم على ثلاث وهي،القرائن
سبب اتفاق  ویرجع. وزاد البعض الكتابة. ) ٢(شهادة والإفراروال

الفقهاء على هذه الوسائل دون غیرها ورودها في نصوص 
  .) ٣(ختلاف حولهاشرعیة لا تترك مجالاً للا

قول ابن القیم ومن معه ویرى أن وسائل الإثبات غیر : القول الثاني
بها  بینمحصورة في عدد معین ولكنها تشمل كل وسیلة 

  .)٤(الحق ویطمئن إلیها القاضي
  

                                                 
  .٢٤ص، ١٩٨٥،الریاض، معهد الإدارة العامة، أحكام الإثبات، رضا المرغنى   )(١
دار ، الطبعة  الأولى، أحكام وقواعد عبء الإثبات، محمد فتح االله النشار   )(٢

 .٥٨ص، ٢٠٠٠، الإسكندریة، للنشر الجامعة الجدیدة

  .١٣٨ص، رضا المرغني، المرجع السابق  )(٣
  .٦١ص،المرجع السابق،محمد فتح االله النشار  )(٤



  
  
 

وترك ، ا قرره الفقهاء حول طرق الإثبات في الفقه الإسلاميذلك م
دون إلزامه ، ت صحة دعواهبالأمر لمن یدعى حقاً أن یقدم الدلیل الذي یث

أما ما عداها من المنازعات  ،عدا المسائل المتعلقة بالحدود بدلیل دون آخر
فالحق یظهر ، صر على دلیل دون آخرتلا تقدنیة فمالمتعلقة بالمعاملات ال

ق معین فإذا یكثیر من الحقوق لتوقف ثبوتها على طر  عوإلاضابأي وسیلة 
لم  واالله تعالى، بأي طریق كان،وقامت أدله العقل،أظهرت إمارات الحق

وأبطل غیره من الطرق ، اته في نوع واحدر یحصر طرق للعدل وأدلته وأما
فأي طریق استخرج بها الحق ومعرفة ، هروأظ وأدلالتي هي أقوى منه 

والطرق أسباب و وسائل لا تراد  .العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها
ولن تجد طریقاً من الطرق ، إنها المراد غایاتها التي هي المقاصد، لذواتها

  .)١(المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبیل للدلالة علیها
جود مهایأة في حال و ومن خلال ما سبق نقول إن إثبات قسمة ال

بء فإن ع،فأقرها أحدهم وأنكرها الآخر ،نزاع بین الشركاء حول حصولها
ن الفقهاء ، الشركاءإثباتها یقع على من یدعیها من  ن  اتفقواذلك إ على أ

  ).٢(البینة على المدعى واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة
قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ  تِلْكَ أَمَانِیُّهُمْ (أما الكتاب فقولة تعالى

   .)٤( )وَلَهُم مَّا یَدَّعُونَ (وقوله تعالى )٣( )صَادِقِینَ 

صلى االله  -فقد استدلوا بما أخرجه الترمذي أن النبي:  وأما السنة
 ما، و )١("البینة على المدعي والیمین على المدعي علیه" قال -علیه وسلم

                                                 
أبي عبد االله محمد بن قیم الجوزیة، اعلام الموقعین، الجزء الرابع، دار احیاء    )(١

 .٤٦١، ص ١٩٦٩التراث العربي، بیروت، 

  .٨٥ص،رجع السابقالم،محمد فتح االله النشار   )(٢
 ".١١١"سورة البقرة الآیة   )(٣

 ".٥٧"سورة یسن الآیة    )(٤



  
  
 

لو یعطى الناس بدعواهم "إنه قال  –لم صلى االله علیه وس –روى  عنه 
ولكن البنیة على المدعى والیمین على ، لأدعى رجال أموال قوم ودمائهم

  . )٢("من أنكر
فوجه الدلالة من تلك الآیات والأحادیث أن المدعى هو المكلف 

  .بإقامة الحجة وعلیه یقع عبء الإثبات
باتها خلص مما سبق إلى أن قسمة المهایأة تخضع من حیث إثن

ن ص على تن يللقاعدة الفقهیة الت   . )٣(البینة للمدعى والیمین على من أذكرا
وبالتالي فإن على الشریك الذي یدعي حصول هذه القسمة بینه 

فإذا ما اقتنع بها القاضي حكم له بها، ، )٤(وبین باقي الشركاء ان یقدم بینته
                                                                                                             

الطبعة ، سنن الترمذي، أبي عیسى محمد بن عیسى ابن سورة الجامع الصحیح   )(١
  .٣٨٧ص،٢٠٠٠.بیروت، دار إحیاء التراث العربي، الأولى

الطبعة ، الجزء الحادي عشر. صحیح مسلم بشرح النووي، یحیى بن شرف النووي   )(٢
 .٤ص، ٢٠٠٠، بیروت، دار الكتب العلمیة، الأولى

المدعي من : ویقال أیضاً ، المطالب" من یطالب غیره بحق، والمدعي علیه"المدعى    )(٣
إبراهیم بن محمد سالم بن ". من إذا ترك لا یترك: إذا ترك تُرك والمدعى علیه

 .١١١٨ص. ١٩٩٨بیروت، . دار المعرفه، ١ط، ١منار السبیل ح. ضویان

  : تعریف البینة اختلف الفقهاء قي تعریف البینة إالى   )(٤
  .البینة هي الشهادة وهذا رأي جمهور الفقهاء - ١
 "البینة هي اسم لكل ما یبین الحق ویظهره - ٢

نهایة ، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الرملي الشافعي الصغیر
ویقول ابن القیم في  ٢٧٧ص، ١٩٩٣بیروت، ، دار الكتب العلمیة٨المحتاج، ح

، اسم لكل ما یبین الحق ویظهره ومن خصها بالشاهدین أو الأربعة"ذلك إن البینة 
، ولم تأت البینة قط في القران مراداً بها الشاهدان، أو الشاهد لم یوف مسماها حقه

  ".مفردة ومجموعة، وانما أتت مراداً بها الحجة والدلیل والبرهان
مكتبة دار ، الطبعة الأولى، طرق الحكمیة في السیاسة الشرعیةال، ابن قیم الجوزیة

 . ١١ص، ١٩٨٩.دمشق، البیان



  
  
 

بها منه لإذا ط هیمین عالشریك المدعى علیه م وإذا لم یقدم بینته فالقول قول
إثبات قسمة المهایأة بطرق  زنجد أن الفقه الإسلامي یجی اوهكذ. المدعي

الإثبات كافة، ولا یقیدها بوسیلة دون أخرى لما قد یترتب على ذلك من 
. ضیاع حقوق مُنع أصحابها من إثباتها إلا بطرق محددة لا یجوز مخالفتها

مة المهایأة من حیث إثباتها خضع قستولكن قد یثور التساؤل لماذا لم 
  الإسلامي؟  الفقهلأحكام الإیجار في 

نرى إن عدم إخضاع قسمة المهایأة من حیث إثباتها حال حصول 
ى إن فقهاء المسلمین قد لخلاف بین الشركاء حولها،لأحكام الإجارة یعود إ

اختلفوا في تكییف قسمة المهایأة فالبعض منهم یرن أنها لیست كالإجارة في 
ء ولا تخضع لأحكامها،بینما یرى آخرون أنها كالإجارة ولكن في اللزوم شي

  .  وتعیین المدة فقط
وبذلك فإنه لا یمكن تطبیق ما انتهى إلیه الفقه الإسلامي فیها 
یتعلق بالمسائل المترتبة حول الاختلاف في عقد الإیجار وإثباته على قسمة 

  . المهایأة من حیث إثباتها
  :رق إثبات قسمة المهایأة في القانون المدنيط: الفقرة الثانیة

حول انعقاد قسمة عندما یحصل نزاع بین الشركاء في المال الشائع 
ن  م الشریك الذي یدعي وجود هذه القسمة إلامافلیس أالمهایأة بینهم،  أ

  . عائهدیثبت إ
والمشرع الأردني أخضع قسمة المهایأة من حیث إثباتها لأحكام 

تخضع " مدني أردني بقولها ١٠٥٦نصت علیه المادة  ما عقد الإیجار، وهو
وطرق إثباتها إلى أحكام عقد الإیجار،  ....أحكام قسمة المهایأة من حیث

  ".إذا لم تتعارض مع طبیعة هذه القسمة
وتطبیقاً لذلك فإن قسمة المهایأة تخضع من حیث إثباتها للقواعد 

د الإیجار المتعلقة بإثباته وبالرجوع لأحكام عق.المقررة لإثبات عقد الإیجار



  
  
 

نجد إن المشرع لم یخصه بقواعد تختلف عن القواعد المقررة لإثبات العقود 
  . للإثبات العامةجعله یخضع للقواعد  وإنماالأخرى، 

ومقتضى ذلك یعني إن قسمة المهایأة تخضع من حیث إثباتها 
مدني )٧٢(المقررة في الإثبات،المنصوص علیها في المادة  العامةللقواعد 

المعدل لقانون  ٢٠٠٥لسنة ١٦من قانون البینات رقم  ٢أردني والمادة 
  .م١٩٥٢لسنة  ٣٠البینات رقم 

  :ووسائل الإثبات هي
 - ٦. الیمین - ٥. الإقرار -٤. القرائن - ٣. دةاالشه -٢. الأدلة الكتابیة-١

  .)١(برةخالمعاینة وال
                                                 

كل كتابة یمكن أن یستند علیها أحد الطرفین في إثبات حقه أو "الأدلة الكتابیة هي   )(١
، عباس العبودي، شرح قانون البینات الجدید، الطبعة الأولى، دار الثقافة، "نفیه

جاء في المادة الخامسة من قانون البینات الأردني رقم و . ٩٨، ص٢٠٠٤عمان، 
  :بأن الأدلة الكتابیة هي ٢٠٠٥لسنة  ١٦
وعرفت . الأوراق غیر الموقعة -٣. الاسناد العادیة - ٢.الإسناد الرسمیة - ١

  :المادة السادسة الإسناد الرسمیة بقولنها
الاسناد التي ینظمها الموظفون الذین من اختصاصهم تنظیمها طبقاً  -  أ

لأوضاع القانونیة، ویحكم بها دون أن یكلف مبرزها إثبات ما ل
 .نص علیه فیها، ویعمل بها ما لم یثبت تزویرها

الإسناد التي ینظمها أصحابها ویصدقها الموظفون الذین من  - ب
اختصاصهم تصدیقها طبقاً للقانون،وینحصر العمل بها في التاریخ 

السند " العادیة بقولهاوعرفت المادة العاشرة الاسناد ".والتوقیع فقط
العادي هو الذي یشتمل على توقیع من صدر عنه أو على خاتمة 

  ."أو بصمة أصبعه ولیست له صفة السند الرسمي
إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات واقعة "هي : الشهادة - ٢

محمود الكیلاني، المرجع السابق، " تنتهي إلى إثبات حق على الغیر
حیى مطر، مسائل الإثبات، الدارالجامعیة، بیروت، ، محمد ی٣١٧ص



  
  
 

                                                                                                             
، جمیل الشرقاوي، الإثبات في المواد المدنیة، دار ٢١١، ص١٩٨٩

  .١٠٢، ص١٩٧٦النهضة العربیة، القاهرة، 
  :استنباط أمر مجهول من أمر معلوم،وهي نوعان"القرینة هي :القرائن  - ٣

عن طریق الاستنباط وهي حقیقة یعتبرها المشرع ثابتة : قرینة قانونیة   * 
  من ثبوت وقائع أخرى 

وهي التي یستنبطها القاضي من ظروف الدعوى : قرینة قضائیة   * 
  ".وملابساتها

الإقرار وهو اعتراف شخص لآخر في مجلس القضاء بواقعة تكسبه حقاً،   - ٤
مع قصد المقر أن یلزم نفسه بهذا الإقرار، وهو حجة على المقر لا تتعداه 

  .ألى غیره
ان مرقس، شرح القانون المدني، الجزء الأول، المدخل للعلوم سلیم

احمد نشأت، ، ٧٢٠ص، ١٩٦٧القانونیة،المطبعة العالمیة، القاهرة، 
رسالة الإثبات،الجزء الثاني،الطبعة السابعة، دار الفكر العربي، القاهرة 

، عبد الوهاب العشماوي، إجراءات الإثبات في المواد ٣، ص١٩٧٢
  . ١٥١، ص١٩٨٦ریة، الطبعة الأولى، دار الجیل مصر ، المدنیة والتجا

الیمین بوجه عام هي قول یتخذ فیه الحالف االله شاهداً على صدق ما   - ٥
والیمین " یقول او على إنجاز ما یعد ویستنزل به عقابه إذا ما حنث

  : المقصودة هي التي تتم امام القضاء وهي نوعان
الخصم إلى خصمه یحتكم بها وهي التي یوجهها : الیمین الحاسمة   -

    .ضمیره لحسم النزاع
وهي یمین یوجهها القاضي إلى أي من الخصمین : الیمین المتممة   -

صلاح الدین الناهي، ". یستكمل بها الأدلة التي قدمها هذا الخصم
الوجیز في مبادئ الإثبات، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 

  .٧٠، ص١٩٨٥بیروت، 
یلة إثبات تلجأ إلیها المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب احد وس:"المعاینة  - ٦

الخصوم وتتم إما بانتقال المحكمة إلى الشيء المتنازع علیه،أو ندب أحد 
  ".قضاتها للقیام بالمعاینة



  
  
 

ین أو تم ترتیبها حسب صدورها عن أحد المتخاصم الأدلةوهذا 
بها  یأتيفالثلاثة الأولى وهي الأدلة الكتابیة والشهادة والقرائن  المحكمة،

طالب الإثبات وأما الرابعة والخامسة فتصدر عن المدعى علیه وأما 
فلا ینبغي  وهي واردة على سبیل الحصر، ،) ١(السادسة فمن عمل المحكمة

 ویبنيدته للقاضي أو الخصوم تجاوزها، فلا یصح للقاضي أن یكون عقی
فلا یستطیع  حكمة في الدعوى إلا بالدلیل الذي یجوز الاستدلال به قانوناً،

كما لا یجوز للخصوم ان  قرها القانون،یإضافة وسائل أخرى للإثبات لا 
على خلاف ذلك  كل اتفاق یجري بینهمو ادعائهم إلا بالدلیل القانوني،  ایثبتو 

  .)٢(لعامق طرق الإثبات بالنظام ایعتبر باطلاً لتعل
لسنة  ١٦من قانون البینات الأردني رقم  ٢٨/١ونصت المادة  

إذا كان الالتزام التعاقدي في غیر المواد التجاریة یزید على " بأنه )٣(٢٠٠٥
مائة دینار أو كان غیر محدد القیمة، فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود 

  ".یر ذلكنص یقضي بغ أوالالتزام أو البراءة منه ما لم یوجد اتفاق 
لا یجوز الإثبات بالقرائن القانونیة إلا "منه بأنه ٤٣ونصت المادة 

  ". التي یجوز فیها الإثبات بالشهادة الأحوالفي 
                                                                                                             

هي تكلیف شحص من قبل المحكمةبرؤیة موضوع النزاع والادلاء : الخبرة  - ٧
، ١مفلح القضاة، البینات، ط -:برأیه الفني فیه الى المحكمة للمزید راجع

 .وما بعدها ٢٣٧، ص١٩٩٠المطابع التعاونیة، عمان 

 دمشق، زهیر العابد، قانون البینات السوري، منشورات مؤسسة النوري،)(١
 .١٨٦،ص١٩٦٢

محمد عبد اللطیف، قانون الإثبات في المواد المدنیة زالتجاریة،الطبعة الأولى، بلا )(٢
انس الكیلاني، موسوعة الإثبات الجزء الأول، .٦٩، ص١٩٧٠نشر، القاهرة،  دار

  .١١٤، ص١٩٧٨الطبعة الأولى، بلا دار نشر، دمشق، 
عزت غیث سلسة التشریعات القضائیة، قانون البینات،الطبعة الأولى، دار     )(٣

 .م٢٠٠٥قندیل للنشر والتوزیع،عمان،



  
  
 

هایأة بالشهادة والقرائن إذا لم تزد موتطبیقاً لذلك یجوز إثبات قسمة ال
قیمته على مائة دینار،أما إذا زادت قیمته على ذلك أو كان غیر محدد 

لزم إثباته بالكتابة أو الإقرار أو الیمین، إلا إذا كان هناك نص او  القیمة
اتفاق یقضي بغیر ذلك، على إنه لا یجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات 

على مائة دینار، وذلك فیما  قیمتهالتعاقدیة حتى لو كان المطلوب لا تزید 
لمطلوب هو یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیة دلیل كتابي، أو إذا كان ا

في  مالباقي أو جزء من حق لا یجوز إثباته بالشهادة، أو طالب أحد الخصو 
ما لا یزید على  إلىالدعوى بما تزید قیمته على مائة دینار ثم عدل طلبه 

، إلا إنه یجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات )بینات ٢٩الماد( ه القیمةذه
على مائة دینار إذا وجد مبدأ  قیمتهتعاقدیة حتى لو كان المطلوب تزید ال

أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على ة ثبوت بالكتاب
فقد بربطها بسند، أو إذا دلیل كتابي أو كان العرف والعادة لا یقضیان 

ممنوع  بأنهالدائن سنده المكتوب لسبب لا ید له فیه،أو تم الطعن في العقد 
بظام العبالقانون أو مخالف للن   ).بینات٣٠المادة. (ام أو الآدا

ولما كان ذلك فإن تقدیر قیمة الالتزام التعاقدي یُعد أمراً مهما لبیان 
وتحدید وسیلة إثباته، غیر إن تحدید قیمة الالتزام التعاقدیة قد یكون أمراً 

المؤجر والمستأجر  بین ممكناً بالنسبة لعقد الإیجار، فغالباً ما یتم الاتفاق
دار الأجرة والتي یتم على أساسها تحدید قیمة عقد الإیجار على تحدید مق
  .)١(طوال مدة العقد

                                                 
لكتاب العربي، مصر، عبد الفتاح عبد الباقي، عقد الإیجار، الجزء الأول، دار ا   )١( 

، ٩٧، سمیر عبد السید تناغو، عقد الإیجار، المرجع السابق، ص١٤٠، ص١٩٥٢
عصام أنور سلیم، الوجیز في عقد الإیجار، الجزء الإول، دار المطبوعات 

  .  ١٧٧، ص٢٠٠٠الجامعیة، الاسكندریة



  
  
 

إلا إن الأمر یختلف بالنسبة لقسمة المهایأة من حیث تقدیر قیمة  
العقد، حیث لا توجد في قسمة المهایأة أجرة یمكن على أساسها تقدیر قیمة 

ي هذه القسمة لا أي إن الشریك ف العقد، وإنما هناك مقایضة منفعة بمنفعة،
یدفع أجرة للشریك الآخر مقابل انتفاعه بالمال الشائع، ولكن انتفاع كل 
شریك بما اختص به یكون في مقابل انتفاع الشریك الآخر بباقي أجزاء 

  .المال الشائع أو بالمال كله خلال نفس المدة
وبالتالي یثور التساؤل حول قیمة الالتزام المتبادل في قسمة 

وكیفیة وأسس تحدیده؟ وهل إن العبرة في هذه الحالة بقیمة المنفعة المهایأة، 
وإذا لم یكن أساس  .بقیمة المال محل القسمة؟ أوالمتحققة من هذه القسمة 

التقدیر قیمة المنفعة وقیمة المال،فهل یمكن اعتبار أجرة المثل أساساً لتقدیر 
  قیمة الالتزام في هذه القسمة؟ 

هذه التساؤلات إذا كان المال محل قسمة  غیر إنه قد لا تثور مثل
المهایأة عقاراً وتم إبرام عقد القسمة بعد نفاذ قانون المالكین والمستأجرین 

لسنة  ١١م المعدل لقانون المالكین والمستأجرین رقم٢٠٠٠لسنة  ٣٠رقم
یجوز للمستأجر إثبات الإجارة " منه بأنه٤/١م، حیث نصت المادة ١٩٩٤

  ".ي العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانونبجمیع طرق الإثبات ف
ویتبین لنا من هذا النص أن قانون المالكین والمستأجرین قد سمح 

طرق بما في للمستأجر فقط دون المؤجر ان یثبت عقد الإیجار بجمیع ال
دون التمییز بین دلیل وآخر،ومهما كانت  ،)١(القضائیةذلك الشهادة والقرائن 

إلا إنه یشترط لتطبیق .یجار،بالنسبة للعقود التي تبرم بعد نفاذهقیمة عقد الإ
التي تنص  من قانون البینات ٢٩_ع نص المادةهذا النص عدم تعارضه م

الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدیة حتى لو كان  لا یجوز"بأنه 

                                                 
 .٢٥٨علي هادي العبیدي، العقود المسماة، للبیع والإیجار، المرجع السابق، ص )(١



  
  
 

فیما یخالف أو یجاوز ما  - ١:على مائة دینار قیمتهالمطلوب لا تزید 
یجوز للمستأجر في حال وجود عقد  التالي لاو . )١("ل علیه دلیل كتابياشتم

إیجار مكتوب أن یطالب بإثبات أمر یخالف ما ورد في هذا العقد بالشهادة 
ي أٌخذ عن طریق الغش ـأو القرائن القضائیة، إلا إذا أثبت إن الدلیل الكتاب

من قانون  ٣٠/٧المادة( هـأو الاحتیال أو الإكراه، وفقاً لما نصت علی
  ). اتـالبین

أخذ حكم الإجارة وتخضع لأحكامها، لأن تولما كانت قسمة المهایأة 
وبالتالي فإنها تخضع  ،)٢(كل شریك یعد مؤجراً للشریك الآخر ومستأجر منه

یك المتهایئ ن، لأن الشر ـأ من قانون المالكین والمستأجری/٤لحكم المادة 
ع خلال مدة ـم  في المال الشائلمنافع حصصه هشركائیعتبر مستأجراً من 

نوبته، وبالتالي یجوز إثبات قسمة المهایأة بأي وسیلة من وسائل الإثبات 
دون إلزامه بوسیلة دون الأخرى،طالما كانت قیمة عقد قسمة المهایأة غیر 
مقدرة،إلا إذا كان هناك دلیلاً كتابیاً یحدد تلك القیمة، فلا یجوز له إثبات ما 

الحكم لا یمكن تطبیقه على قسمة المهایأة إلا إذا كان  یخالفه، ولكن هذا
من قانون  ٣المال محل عقد المهایأة عقاراً وفقاً لما تنص علیه المادة 

   . )٣(المالكین والمستأجرین

                                                 
لا یتم إثبات قسمة المهایأة من أرض " وفي ذلك تقول محكمة التمییز الأردنیة  )  ١(

" تمت فیها التسویة إلا بالبینة الخطیة ولا یجوز سماع البینة الشخصیة لإثبات ذلك
م، الموسوعة ٢٠٠٣-٣-١١، صادر بتاریخ٢١٦٢/٢٠٠٢تمییز حقوق قرار رقم 

  .الالكترونیةالقانونیة، مكتبة الجامعة الأردنیة 
   أنظر إلى نفس القرار المشار إلیه سابقاً   ) (٢

وعلى  - الأصل في الدعاوى" وفي هذا الشأن تقول محكمة النقض المصریة بأن  ) ٣(
أنها معلومة القیمة ولا یخرج عن هذا الأصل إلا  –ماجرى به قضاء هذه المحكمة 

وإذ یبین من  القیمة، الدعاوى التي ترفع بطلب غیر قابل للتقدیر فتعتبر مجهولة



  
  
 

، فكیف یمكن منقولاولكن إذا كان المال الشائع محل قسمة المهایأة   
بات التي بموجبها یتم تقدیر قیمة هذه القسمة حتى یمكن تحدید وسیلة الإث

  إثبات حصول هذه القسمة؟ 
هذه یرى البعض إنه إذا تعذر إثبات قیمة الأجرة یمكن اللجوء في 

إذا ف. )١(أي أجرة ما یماثل المال المستأجر الحالة إلى الأخذ بأجرة المثل،
كان المال الشائع محل قسمة المهایاة منقولاً، فیتم تحدید قیمة عقد القسمة 

نخلص و . )٣(وبمعرفة أهل الخبرة. )٢(حالة عن طریق أجرة المثلفي هذه ال
                                                                                                             
الحكم الصادر في الدعوى أن المدعى فیها أقامها بطلب الحكم بإعتبار عقد 

منتهیاً وتمسك الطاعنون بأن هذا العقد غیر محدد  ٤/١٢/١٩٦٩المهایأة المؤرخ 
المدة ولا یجوز لأي من الطرفین طلب إنهائه إلاإذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته 

المحكمة للمدعى بطلباته تأسیسا على أن عقد قسمة المهایأة  وقضت المبینة بالعقد،
لذلك فإن الدعوى تكون معلومة القیمة ویحتسب رسمها عملاً بنص البند  ،مدته سنة

م في شأن الرسوم القضائیة ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون رقم ٧٥الثالث من المادة 
 ٥٢٧طعن رقم " سنةالعقار موضوع ذلك العقد عن مدة  بریع في الموارد المدنیة،

قسمة المال  مشار إلیه لدى محمد عزمي البكري، ،٧/٤/١٩٧٧ق بتاریخ  ٤٢لسنة
المطول في  أنور طلبه، ،٢٤٨ص ،٢٠٠٤دار محمود للنشر، القاهرة ،٩ط الشائع،

 .٢٠٠٤الاسكندریة المكتب الجامعي الحدیث، ،١ط ،١١ح شرح القانون المدني ،

، محمد حسین منصور، المرجع السابق، ١٣٩سابق، صالنداوي، المرجع الآدم وهیب   )(١
، ٩٨،ع بد الناصر توفیق العطار، شرح أحكام الإیجار، المرجع السابق، ص٨٦ص

عصام الدین كامل الأهواني، عقد الإیجار،الطبعة الثالثة، دار أبو المجد للطباعة، 
  .٦٠، ص١٩٩٨القاهرة، 

إذا لم یتفق المتعاقدان "تنص بأنه  مدني لیبي التي٥٦١ذلك ما أكدت علیة المادة )  (٢
مدني  ٥٦٢هذه المادة تطابق المادة ". على مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجلاة المثل 

إذاكان بدل الإیجار مجهولاً جاز "مدني أردني بأنه  ٦٦٤/٢مصري ونصت المادة
  ".قسخ الإجار ولزم أجر المثل عن المدة الماضیة قبل الفسخ

 .٦٩، ص٢٠٠٠قرد، الوجیز في عقد الإیجار ، جامعة المنصورة، أحمد السعید الز )  ٣(



  
  
 

ن  )١(من ذلك إن إثبات قسمة المهایأة یخضع للقواعد العامة في الإثبات وإ
هذه القسمة یتم على أساس قیمة الالتزام الذي یلتزم  تحدید قیمة العبرة في

به الشریك المتهایئ ولیس بقیمة المال محل القسمة، على أن تراعي 
یتولى القاضي المعروض  .عند إنعقادها الظروف المحیطة بهذه القسمة

علیه النزاع تقدیر قیمة الالتزام مستعیناً بأهل الخبرة، وبالتالي فإن مسألة 
مة الموضوع شرط أن یكون كإثبات قیام قسمة المهایأة تخضع لتقدیر مح

ق استخلاصها لقیام الدلیل علیها أو عدم قیامه قائماً على سند ف ي أورا
  ).٢(الدعوى ومؤدیاً للنتیجة التي تنتهي إلیها

  المطلب الثاني
  الاحتجاج بقسمة المهایأة على الغیر

                                                 
قسمة المهایأة المكانیة قسمة جائزة "وفي ذلك تقول محكمة التمییز الأردنیة بأن )  (١

مدني أردني ولا تستدعي التسجیل لدى دائرة  ١٠٥٤وملزمة لأطرافها عملاً بالمادة 
ة الأراضي والمیاه قد ذكرت على من قانون تسوی ١٦الأراضي والمساحة، لأن المادة 

سبیل الحصر التصرفات المتعلقة بالأراضي التي تمت فیها التسویة الواجب تسجیلها 
لدى الدائرة المذكورة، وقسمة المهایأة لیست من عدادها وبالتالي فإن إثباتها یخضع 

-١٠- ٨، صادر تباریح٧٣٩/٢٠٠١، تمییز حقوق قرار رقم "لقواعد الإثبات العامة
، دار ١٧م، أنظر جمال مدغمش، یحیى دحمان، شرح القانون المدني،ح٨٢٠٠١

إثبات "وقضت محكمة النقض المصریة بأن . ٢٣٠، ص٢٠٠٤انس للنشر، عمان 
طعن رقم " واقعه التأجیر وجمیع شروط العقد، جائز للمستأجر بكافة طرق الإثبات

على قوانین م، عبد الفتاح مراد، التعلیق ٢٨/٣/١٩٩٦ق جلسة  ٦٢لسنة  ٣٥٧٧
  .١٧٦إیجار الأماكن، دار الكتب العلمیة، الاسكندریة، بلا سنة نشر، ص

لا رقابة لمحكمة التمییز على محكمة "وفي ذلك تقول محكمة التمییز الأردنیة بأنه   (٢)
الموضوع في تقدیرها للبینات ما دام  أنه تقدیر سائغ مستمد من وقائع ثابته في 

ق  ، قانون البینات، سلسلة المعرفة القانونیة، الجزء جمال مدغمش وآخرون"الأورا
  .١٣٢، ص١٩٨٩الأول، بلا دار نشر، عمان، 



  
  
 

هذه الآثار قد و ثارها، آإذا انعقدت قسمة المهایأة صحیحة فإنها تنتج        
تكون بالنسبة للمتعاقدین دون غیرهما والمتمثلة في مجموعة الحقوق 

. بینهما، ولكن قد یمتد أثرها لخلفها العام أو الخاصوالالتزامات المتبادلة 
المهایأة بالنسبة للغیر في  قسمةلذلك سوف نتناول في هذا المطلب أثر 

بالنسبة المهایأة  قسمة، وفي الثانیة أثر ىالفقه الإسلامي في الفقرة الأول
  .للغیر في القانون المدني

  :الإسلامي الفقهر في أثر قسمة المهایأة بالنسبة للغی: الفقرة الأولى
أجاز الفقهاء للشریك في المال الشائع أن یبیع حصته لآخر حتى    

بدون إذن شریكه ولا خلاف في ذلك، ولكن ماذا لو باع الشریك حصته 
الشائعة أثناء قسمة المهایأة، فهل یعد هذا البیع نافذاً بحق الشریك المتهایئ 

هل تكون قسمة المهایأة نافذة أم یتوقف البیع على إجازته؟ وبعبارة أخرى 
  في حق المشتري للحصة الشائعة أو لا؟ 

یشترط الفقهاء لنفاذ التصرفات الواردة على الأعیان أو على 
مالكاً للعین المتصرف ) ئعالبا(منافعها كالبیع مثلاً، أن یكون المتصرف 

، حق لغیر المتصرف فیها هفیها أو وكیلاً عنه، وأن لا یتعلق بالعین المبیع
التي جاء فیها ن كتاب مرشد الحیران م ٢٧٦ذلك ما نصت علیه المادة 

ضات الواردة على الأعیان المالیة أو على منافعها ار یشترط لنفاذ عقود المع"
. عقد مالكاً أو وكیلاً عن مالكاً علیها ال ن یكون المتصرف في العین الواردأ

هذا النص إلى إنه ویشیر ". وأن لا یتعلق بالعین حق لغیر المتصرف فیها
للعین المبیعة وأن لا یتعلق بها  اً یشترط لنفاذ عقد البیع أن یكون البائع مالك

فإذا كانت العین محل البیع مؤجرة مثلاً فهل یكون البیع نافذاً . حق للغیر
بحق المستأجر أم لا؟ بموجب المادة السابعة لا یكون البیع نافذاً إلا بین 

نافذاً في حق الغیر، ذلك ما أكدت علیه المادة  والمشتري ولا یكون ئعالبا



  
  
 

یلزم أن یكون الآجر متصرفاً "من مجلة الأحكام العدلیة التي نصت  ٤٤٦
  .   ")١(بما یؤجرة أو وكیل المتصرف أو ولیه أو وصیه

 الولایةالملك أو  ةیشترط لنفاذ الإجار أنه شرح هذه المادة وجاء في 
صد بتعلق حق الغیر إنه إذا تعلق في ویق .وعدم تعلق حق الغیر بالمأجور

وإلى ذلك . )٢(الإجارة حق للغیر كان نفاذها متوفقاً على إجازة ذلك الغیر
بیع المرهون والمستأجر "الحیران بأن  مرشدمن كتاب  ٣٩٣نصت المادة 

من  ٥٩٠ونصت المادة ...." ینعقد موقوفاً على إجازة المرتهن والمستأجر
لو باع الآخر المأجور بدون إذن المستأجر "إنه  مجلة الأحكام العدلیة على

 ...یكون البیع نافذاً بین البائع والمشتري وإن لم یكن نافذاً في حق المستأجر

)٣( ."  
وبتطبیق ما سبق على قسمة المهایأة نستخلص إن للشریك 
المتهایئ الاحتجاج بقسمة المهایأة في مواجهة الغیر الذي یشتري الحصة 

أكان عالماً بهذه القسمة أو غیر عالم بها، أي إن البیع لا الشائعة، سواء 
یكون نافذاً بمواجهة هذا الشریك المتهایئ وإنما یقتصر أثره بین البائع 

التاریخ أم لا، ولم یثبت أن أشترط  ثابتةوالمشتري، سواء أكانت المهایأة 
جد ما الفقهاء المسلمون كتابة قسمة المهایأة حتى بین المتعاقدین، ولا یو 
  .یمنع من إثباتها بالكتابة حتى یمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغیر

                                                 
هو الذي أعطي المأجور بالإجارة، ویقال له المكاري الذي بضم المیم : الآجر   )١( 

من مجلة الأحكام العدلیة، علي حیدر، المرجع  ٤٠٩المادة "ومؤجر بكسر المیم 
  .  ٤٩٧الساابق، ص

  .  مجلة الأحكام العدلیة ٤١٠المادة "هو الذي استأجر : المستأجر   )٢( 
هو الشيء الذي أعطى بالكراء ویقال له والمستأجر بفتح الجیم : المأجور   )٣( 

من مجلة الأحكام العدلیة لعلي حیدر، المرجع السابق،  ٤١١المادة "فیها
  .  ٤٤٥ص



  
  
 

  :أثر قسمة المهایأة بالنسبة للغیر في القانون المدني: الفقرة الثانیة
تخضع قسمة المهایأة من حیث جواز الاحتجاج بها على الغیر 

   ).مدني أردني ١٠٥٦المادة (الإیجار ما تتعارض مع طبیعتها  عقدلأحكام 
والقاعدة العامة بالنسبة لسائر العقود تقضي بأن العقد ینتج أثره في 

بما أوجبه   ذمة المتعاقدین دون الغیر، أي إنه یجب على المتعاقدین الوفاء
  ). مدني أردني ١٩٩المادة (العقد علیهما من التزامات متبادلة 

ولكن قد ینتج عن العقد آثار أخرى تمتد إلى خلفهما العام أو 
  -:اص، وهذا ما سنتاوله على النحو التاليالخ
  

    : أثر قسمة المهایأة بالنسبة للخلف العام: أولاً 
متهایئ النسبة لقسمة المهایأة كالشریك الیعتبر الخلف العام ب

ینصرف إلیه أثر هذه القسمة، أي إنه یلتزم بما كان یلتزم به سلفه، ویتمتع 
  .)١(بما كان یتمتع به من حقوق 

خلف العام هو من یخلف سلفه في ذمته المالیة كلها ویقصد بال
، أو هو من یخلف )٢(كالوارث الوحید أو في حصة منها كالوارث مع غیره

والقاعدة العامة في أثر العقد قررتها المادة . )٣(سلفه في كل حقوقه والتزاماته
ینصرف أثر العقد إلى المتعاقدین "مدني أردني التي جاء فیها  ٢٠٦

عام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالمیراث، ما لم یتبین من العقد والخلف ال

                                                 
  .  ١٠١بق، منصور مصطفى منصور، عقد الإیجار، المرجع السا   )١( 
سلیمان مرقس، نظریة العقد، دار النشر للجامعات المصریة،    )٢( 

  .  ٣٦٤،ص١٩٥٦القاهرة،
محمد علي عمران، شرح أحكام الإیجار في القانون اللیبي، المرجع السابق،    )٣( 

  .  ٧٨ص



  
  
 

أو من طبیعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ینصرف إلى 
  ". )١(الخلف العام

مدني أردني التي تنص  ١٠٥٩هذه القاعدة أكدت علیها المادة 
ن  م جمیعاً لا تبطل المهایأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموته"على إ

  ". )٢(ویحل ورثة من مات محلة
وبناء على ذلك إذا مات أحد الشركاء المتقاسمین في قسمة المهایأة 

هم تبعاً دأو مات جمیعهم فإن آثار هذه القسمة تنتقل إلى ورثتهم من بع
ئع محل المهایأة إلیهم بالمیراث، وبالتالي تنتقل الانتقال ملكیة المال الش

مورثهم، مما یترتب علیهم الامتناع عن كل ما من  إلیهم حقوق والتزامات
شأنه أن یحول أو یعرقل انتفاع الشریك الآخر أو ورثته بالمال الشائع عند 

  .بدء نوبته المتفق علیها مع مورثهم أو المحددة من قبل المحكمة
  :)٣(أثر قسمة المهایأة بالنسبة للخلف الخاص: ثانیاً 

                                                 
معاملات مدنیة  ٢٥٠مدني مصري، ١٤٥مدني لیبي، ١٤٥تطابق المادة    )١( 

  .  إماراتي
مدني إماراتي  ١١٨١مدني أردني، والمادة  ١٠٥٩یرى البعض إن نص المادة     )٢( 

المأخوذة عنها قد استخدم لفظ البطلان في غیر موضعة والصحیح عندهم أن 
المهایأة لا تنقض أو تفسخ بموت أحد الشركاء المتهایئین، أما البطلان فهو یلازم 

محمد المرسي "د الشركاء العقد منذ نشأته، المهایأة كانت صحیحة قبل وفاة أح
، ونتفق مع هذا الرأي فیما ذهب إلیه وإن كنا ٣٦٣زهرة، المرجع السابق، ص

لآخر ...لا تنتهي المهایأة بموت أحد أصحاب الحصص"نرى بأن الصحیح 
  . "النص

هو كل من یتلقى من سلفه مالاً أو حقاً معیناً كان قائماً في ذمة : الخلف الخاص   )٣( 
محمد علي عمران، شرح أحكام عقد " حقاً عینیاً أو شخصیاً  سلفه، سواء كان

  .  ٧٩الإیجار في القانون اللیبي، المرجع السابق،ص



  
  
 

تبین فیما سبق أن قسمة المهایأة إذا انعقدت صحیحة تسري آثارها 
فیما بین المتعاقدین وخلفهما العام، ولكن هل تسري آثار هذه القسمة على 

  الغیر؟ 
مدني أردني أن یحتج  ١٠٥٦یمكن للشریك المتهایئ بموجب المادة 

  .بقسمة المهایأة على الغیر وفقاً للأحكام المقررة لعقد الإیجار
ن  .لكن ما المقصود بالغیر الذي یحتج علیه بقسمة المهایأة؟و  إ

وفي هذا المقام .)١(دید المقصود بالغیر یختلف باختلاف العقود المتعددةحت
نبین المقصود بالغیر بالنسبة لعقد الإیجار لكي نحدد المقصود بالغیر 

حق  بالنسبة لقسمة المهایأة، فالغیر بالنسبة لعقد الإیجار هو من تعلق له
ي خاص بمنفعة العین محل الإیجار، ویتعارض حقة مع حق المستأجر ف

الانتفاع بالعین المؤجرة، ولا یفضل المستأجر إلا إذا كان الإیجار سابقاً 
لا ینفذ الإیجار  اصعلى ثبوت حق الغیر في منفعة العین، فالخلف الخ

  .  )٢(بحقة إلا إذا كان ثابت التاریخ 
لمهایأة نتبین إن المقصود بالغیر بالنسبة بتطبیق ذلك على قسمة او 

ة المال الشائع محل علهذه القسمة هو كل صاحب حق خاص على منف
مع حق الشریك المتهایئ في الانتفاع بالمال  حقهالقسمة، بحیث یتعارض 

 ثابتةنوبته، شرط أن تكون قسمة المهایأة لالشائع خلال المدة المحددة 
یر، وفقاً للقاعدة العامة المقررة للاحتجاج التاریخ للاحتجاج بها على الغ

من  ١٢والتي تنص علیها المادة  ، )٣(بالعقود في حق الغیر بصفة عامة
لا یكون  -١التي جاء فیها  ٢٠٠٥لسنة  ١٨نون البینات الأردني رقم اق

                                                 
  .  ١٠٠سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص   )١( 
عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء السادس، الإیجار    )٢( 

  .  ١٩٠م، ص٢٠٠٤الاسكندریة  والعاریة، منشأة المعارف،
  .  ١٠٠سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص   )٣( 



  
  
 

إلا منذ أن یكون له تاریخ  هالسند العادي حجة على الغیر في تأریخ
  " . )١(ثابت

 الخاصامة في نفاذ التصرفات في حق الخلف والقاعدة الع
إذا أنشأ العقد " مدني أردني بقولها ٢٠٧للمتصرف نصت علیها المادة 

إلى خلف خاص فإن هذه  حقوقاً شخصیة تتصل بشيء انتقل بعد ذلك
إذا كانت  الشيءنتقل فیه یالحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي 

. ٢)("بها وقت انتقال الشيء إلیه علمب الخاصمن مستلزماته وكان الخلف 
مدني أردني التي  ٦٩١القاعدة السابقة طبقت على عقد الإیجار في المادة و 

إذا بیع المأجور بدون إذن المستأجر یكون البیع نافذاً بین البائع "تنص بأنه 

                                                 
  :یكون له تاریخ ثابت: "ونصت هذه المادة في الفقرة الثانیة منها بأنه - ١   )١( 

  .من یوم أن یصادق علیه كاتب العدل    - ١
  .من یوم أن یثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابته التاریخ رسمیاً     - ٢
  ".ن یوم أن یؤشر علیه قاض أو موظف مختصم    - ٣
  ...."من یوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فیه    - ٤

كل من لم یكن طرفاً في العقد ولا "ویقصد بالغیر في معنى ثبوت التاریخ هو    - ٢
ممثلاً فیه، یحتج علیه بالورقة العرفیة إذا ثبتت صحة تأریخها، بحیث یضار في 

عبد الناصر توفیق العطاء، المرجع السابق، " اه من أحد طرفي هذه الورقةحق تلق
  .  ١٢٤ص

أن الإیجار ینصرف إلى الخلف "وفي ذلك تقول محكمة النقض المصریة   ٢)(
الخاص بحكم القانون، فیحل هذا الخلف محل المؤجر في جمیع حقوقه قبل 

لیه خلفاً خاصاً، إلا إذا المتصرف إ المستأجر وفي جمیع التزاماته نحوه، ولا یكون
، ٣/٦/٢٠٠١ق جسلیة ٧٠لسنة  ١٥٩٤طعن رقم "انتقلت إلیه الملكیة فعلاً 

  .١٥١مشار إلیه لدى شریف أحمد الطباخ، المرجع السابق، ص



  
  
 

فهذه المادة لم تشترط  .١)("والمشتري، ولا یؤثر ذلك على حق المستأجر
في حق مشتري المأجور، ولكنها  ةنافذ ةى تكون الإیجار ثبوت التاریخ حت

ونخلص مما سبق إنه إذا . ٢)(اشترطت أن یكون الإیجار سابقاً على البیع 
في ورقة عرفیة، فلا یكون تاریخها حجة على الغیر،  ثابتةكانت المهایأة 

من قانون  ١٢التاریخ تطبیقاً لنص المادة  ثابتةكالمشتري، إلا إذا كانت 
نات الأردني وإن كان یجوز للغیر أن یتمسك بالورقة العرفیة في مواجهة البی

أي إنه إذا اقتسم الشركاء المال . ٣)(أطرافها ولو لم تكن ذات تاریخ ثابت
الشائع قسمة مهایأة، ثم باع أحدهم حقه الشائع، فیحتج بهذه القسمة على 

م یكن المشتري لبیع، ولو لالمشتري، إذا كان لها تاریخ ثابت قبل تاریخ ا
 ةلو كانت غیر نافذو كما یجوز للمشتري أن یتمسك بالقسمة . القسمةب عالماً 

لأن ثبوت التاریخ مقرر لمصلحته  ذلك. (٤) حقه لعدم ثبوت تاریخها في

                                                 
مدني مصري، وتنص  ٦٠٤مدني عراقي،  ٧٨٦مدني لیبي،  ٦٠٣تقابل المادة   ١)(

  "مدني لیبي بأنه  ٦٠٣المادة 
یة العین المؤجرة اختیاراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا إذا انتقلت ملك   - ١

یكون الإیجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم یكن له تاریخ ثابت سابق 
ومع ذلك یجوز لمن انتقلت إلیه  - ٢. على التصرف الذي نقل الملكیة

". الملكیة أن یتمسك بعقد الإیجار ولو كان هذا العقد غیر نافذ في حقه
معاملات إماراتي تطابق في فقرتها الأولى  ٧٩٥إن المادةة في حین نجد 

فإذا أذن المستأجر "مدني أردني وأضافت فقرة ثانیة تقول  ٦٩١المادة 
  ...".بالبیع أو أجازه كان البیع نافذاً في حقه ولزمه تسلیم الشيء المؤجر

  .٢٦٢ص علي هادي العبیدي، العقود المسماة، البیع والإیجار ، المرجع السابق،٢)(
    . ٣٤٨محمد المرسي زهرة، المرجع السابق، ص ٣)(

منصور مصطفى منصور، حق الملكیة في القانون المدني المصري، المرجع السابق،  (٤)
، جمیل الشرقاوي، الحقوق العینیة الأصلیة، الكتاب الاول، دار النهضة ١٣٦ص

 -:قض المصریةوفي ذلك تقول محكمة الن. ١١٧العربیة، القاهرة، بلا سنة نشر،ص



  
  
 

ولمنع الغش الضار به، فیجوز له أن ینزل عنه وأن یسلم بالتاریخ غیر 
لا یشترط لنفاذ و . (١)عقدالثابت الوارد في المحرر العرفي المثبت لذلك ال

قسمة المهایأة في مواجهة أطرافها أو الغیر ضرورة تسجیلها حتى وإن كانت 
، حتى إن قانون تنظیم عقود إیجار العقار  (٢)"ةتتعلق بأموال غیر منقول

المستأجر بتحریر عقد الإیجار و لم یُلزم المؤجر  ١٩٧٣لسنة  ٣الأردني رقم 
أو  ةلمختصة، ولكنه رتب على عدم الكتابا ركتابة أو تسجیله في الدوائ

التسجیل تغریم من یحتج به لدى الدوائر الرسمیة أو المحاكم، التي علیها 
                                                                                                             

ویكون للشریك تأجیر الحیز المفرز الذي اختص به ایجاراً نافذاً في حق باقي "....
الشركاء الذین یمتنع علیهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو 
كانوا أصحاب أغلبیة الحصص في ملكیة المال الشائع، وتكون الإجارة الصادرة منهم 

مواجهة الشریك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا الجزء، للغیر غیر نافذه في 
ویحق لهذا الشریك أن یحتج بهذه القسمة قبل الغیر الذي استأجر من باقي الشركاء 
بعد القسمة ولو لم یكن عقد القسمة مشهراً إذ یعتبر الشریك في حكم المستأجر لهذا 

زم شهرة للاحتجاج به على الغیر الجزء وطبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإیجار فإنه لا یل
مشار إلیه لدى عبد الحمید  ٨٩-١٢-٦ق جلسة ٥٢لسنة  ١٠٣٠طعن رقم "

  .٢٥٥الشواربي، المرجع السابق، ص 
، محمد حسین منصور، ٣٧٦سلیمان مرقس، نظریة العقد، المرجع السابق،ص    (١)

  .٩٢أحكام الإیجار المرجع السابق، ص
قسمة المهایأة قسمة منافع ولیست "ردنیة بأن بذلك قضت محكمة التمییز الأ  (٢)

من القانون  ١٠٥٤قسمة ملكیة وهي جائزة وملزمة لأطرافها عملاً بالمادة 
المدني، ولا یرد القول بوجوب تسجیلها لدى دائرة الأراضي وإن كانت تتعلق 

  ".بأموال غیر منقولة
المحامین  ، مجلة نقابة٢٥/٢/١٩٩٨بتاریخ  ١٢٨/١٩٩٨تمییز حقوق، قرار رقم 

  .٤٦، سنة ٥عدد 
، مجلة نقابة ٢٦/٣/١٩٩٥، بتاریخ ١١٤٠/١٩٩٥وتمییز حقوق قرار رقم 

  .٣٢٨٩المحامین، ص



  
  
 

في هذه الحالة تأخیر النظر في الإدعاءات الناجمة عن معاملات الإیجار 
  .(١)إلى أن تستوفي الرسوم والغرامات المقررة

  
  المطلب الثالث

  انقضاء قسمة المهایأة
قسمة المهایأة بأنها قسمة منفعة لا قسمة ملك، لذلك فهي تُعرف 

قسمة مؤقتة لا ینتهي بها الشیوع، وإنما تنظم كیفیة الانتفاع بالمال الشائع 
وهذه المدة مهما طال زمنها لا بد أن تنتهي،  .معینة ولمدةبین الشركاء 

غیر إن هناك حالات أخرى تنقضي بها  .تنقضي هذه القسمة وبانتهائها
  .الإسلامي والقانون المدني الفقهه القسمة بینها هذ

 - ١: ویمكن تحدید انقضاء قسمة المهایأة في الحالات الآتیة
  .هلاك العین المشتركة محل المهایأة  - ٣انتهاء المدة  -٢ )٢(الفسخ

  :انقضاء قسمة المهایأة في الفقه الإسلامي: أولاً  
ة المهایأة بانتهاء بین الفقهاء المسلمین حول انقضاء قسم لا خلاف

 بإنهاءالمدة المحددة لها أو بهلاك العین المشتركة محل هذه القسمة، إذ 
في الانتفاع بالمال  حقهالمدة المحددة للمهایأة یكون كل شریك قد استوفى 

وبذلك لا خلاف حول هاتین  ،رجوة منهم، وبهلاكه تفوت المنفعة العالشائ
  . المسألتین بین فقهاء المسلمین

                                                 
محمد عبد اللطیف، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، الطبعة    (١)

  .٦٩، ص ١٩٧٠الأولى،
الطاهر : "والنكاحیعني إفساد الرأي والنقض، وانفسخ العزم والبیع : الفسخ لغة   )٢( 

" حل رابطة العقد"، والفسخ اصطلاحاً هو ٤٧٧أحمد الزاوي، المرجع السابق، ص
مصطفى الزرقاء، الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید، الجزء الأول ، الطبعة 

  .  ٥٢٤، ص١٩٦٨التاسعة، دار الفكر، دمشق، 



  
  
 

متهایئ في فسخ هذه الإنهم اختلفوا في مدى حق الشریك  إلا
ویرجع سبب ذلك إلى اختلاف الفقهاء في تكییف قسمة المهایأة  .القسمة

وكونها إجارة أو عاریة أو ودیعة أو بیعاً، مما ترتب على ذلك اختلافهم في 
 اشتراط تحدید الزمن أو المدة اللازمة لسریانها، مما ترتب علیه اختلافهم في

  .مدى إلزام هذه القسمة للشركاء أو في عدم إلزامها
  :الرأي الأول

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى إنه متى كانت قسمة المهایأة عقد 
فإنه لأي من الشركاء الرجوع عنها وفسخها، وقیل إنه لو طلب )١(غیر لازم

المهایأة قسم الحاكم بینهم وفسخ المهایأة،  أحد الشركاء قسمة العین بعد
ا كالخلف عن قسمة العین، وقسمة العین كالأصل فیما شرعت له لأنه

القسمة، وشرعت القسمة لتكمیل منافع الملك، ولهذا لو طلب أحد الشریكین 
في المال الشائع القسمة قبل المهایأة أجبر الحاكم الشریك الآخر على 

   )٢(.القسمة
ولو وقعت المهایأة فیما یحتمل القسمة ثم طلب أحد الشریكین 

له نقضها بعذر أو بدونه و . )٣(القسمة یقسم القاضي بینهم وتبطل المهایأة
إذا كانت المهایأة بالتراضي أما إذا حصلت بالتقاضي فلا یجوز نقضها ما 

                                                 
لعاقدین فسخه وإبطاله العقد الصحیح النافذ الذي لا یملك أحد ا" العقد اللازم هو    )١( 

یستطیع كل واحد من "، أما العقد غیر اللازم فهو )كعقد الإجارة(والتحلل منه 
  ". طرفیه أو أحدهما فقط أن یتحلل منه ویفسخه بدون توقف على رضا الآخر

محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي، نظریة الملكیة والعقد، الطبعة 
  .  ٥٥٧، ص١٩٨٥بیروت،  العاشرة، الدار الجامعیة،

، أبي ٤٨٤علاء الدین أبي بكر بن سعود الكاساني، المرجع السابق، ص   )٢(
  .٣٣٤الحسن علي بن أبي بكر الرشداني المرغیناني، المرجع السابق،ص

  .٥٥٧أبي محمد محمود أحمد العیني، المرجع السابق، ص  )٣(



  
  
 

وكذلك إذا أراد أحد الشركاء بیع نصیبه من المال الشائع  .)١(لم یصطلحا
المنافع مشتركة فلا ه نقضها، أما إذا كان یرید الفسخ لتعود لبعد المهایأة، ف

وذهب ابن الحاجب وابن عبد السلام إلى إنه إذا لم یعین . یجاب لطبه ذلك
عدد فالمهایأة لیست لازمة ولكل من الشركاء الرجوع متى تالزمن في الم

وجاء في إخلاص الناوي إنه لا إجبار في قسمة المنافع فیما یقسم  .)٢(شاء
ركاء الرجوع قبل استیفاء نوبته أو قطعاً، ولا فیما لا ینقسم، ولكل من الش

  .)٣(نوبة صاحبه
  :الرأي الثاني

ذهب إلى إن قسمة المهایأة من العقود اللازمة، ولیس لأحد 
الشریكین فسخها، إذا تراضیا على شيء وقعت صحیحة، إلا برضاهما أو 

ویقول رأي آخر مماثل بأن قسمة المهایأة لا  )٤(رضاهم إن كانوا مجموعة
  .)٥(الدور ، ویستوفي كل واحد من الشركاء حقه قضيینتنفسخ حتى 

وبذلك نرى إن فقهاء المسلمین أجازوا للشركاء المتهایئین فسخ 
المهایأة ولكنهم اختلفوا في الوقت الذي یمكن للشركاء أن یفسخوا فیه هذه 

  . القسمة
                                                 

  .٣٩١ابن عابدین، المرجع السابق، ص  )١(
، دار المعارف ٣احمد بن محمد الدردیر، الشرح الصغیر، ح أبي البركات  )٢(

  .٦٦١هـ، ص١٣٩٣
، ٢٠٠٤، بیروت ٣، ح١عبد الغفار عبد الكریم القزویني، إخلاص الغاوي، ط)٣(

  .٤٨١ص
، محمد بن أحمد ٦٦١أبي البركات أحمد بن محمد الدردیر، المرجع السابق، ص )٤(

  .٢٤٩بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص
، منصور بن ٥٦٧بد الرحمن محمد بن قاسم العاصمي، المرجع السابق، صع)٥(

یونس بن إدریس البهوتي، إرشاد أولى النهي لدقائق المنتهى، الجزء الثاني، الطبعة 
  .١٤١٨، ص٢٠٠٠الأولى، دار خضر، بلا مكان نشر، 



  
  
 

فالبعض منهم یرى أن للشركاء فسخ قسمة المهایأة في اي وقت 
ذا كانت المهایأة رضائیة، أما إذا كانت بحكم القاضي بعذر أو بدون عذر إ

بینما ذهب الرأي الآخر إلى . فإنه یشترط رضاء الشركاء جمیعاً على الفسخ
شركاء جمیعاً سواء كانت رضائیة أو العدم جواز فسخ المهایأة إلا باتفاق 

  .قضائیة وبشرط ان یتم الفسخ بعد انتهاء نوبة كل منهم
  
  

  :مة المهایاة في القانون المدنيقس انقضاء: ثانیاً 
القاعدة العامة في العقود إنها إذا انعقدت صحیحة مستوفیة 
لأركانها وشروطها تكون لازمة نافذة تترتب علیها أحكامها، ویجب على 
أطرافها تنفیذ الالتزامات المترتبة بموجبها ولا یجوز لأي منهم الرجوع عنها 

 ٢٤١ردة، ذلك ما نصت علیه المادة او تعدیلها أو  فسخها بإرادته المنف
إذا كان العقد صحیحاً لازماً، فلا یجوز لأحد " مدني أردني التي جاء فیها 

بالتراضي أو التقاضي أو  لالا تعدیله، ولا فسخه إو رجوع فیه، الالمتعاقدین 
  . ")١(بمقتضى نص في القانون

من  وقسمة المهایأة باعتبارها عقداً كسائر العقود فلا یجوز لأي
الشركاء المتهایئین فسخها أو الرجوع عنها إلا بتوافر رضا الشركاء الآخرین 

  . ون یجیز ذلكـأو بحكم من القاضي أو بنص من القان
وحیث أن قسمة المهایأة من العقود الزمنیة التي ترتبط بمدة زمنیة 

، وبالتالي فإن هذه القسمة تنتهي بانتهاء المدة )٢(امعینة تنتهي بانتهائه
                                                 

ه العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقض"مدني لیبي بأنه  ١٤٧/١نصت المادة   )١(
  ".ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها القانون

عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، الجزء السادس، الطبعة   )٢(
  .١٨٧، ص١٩٩٨الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 



  
  
 

لمحددة لها سواء أكانت مهایأة زمانیة أو مكانیة أو قضائیة وسواء أكانت ا
المدة محددة بالاتفاق أو بحكم من المحكمة ما لم یتفق الشركاء على تجدید 

  . هذه المدة لمدد أخرى
غیر أن هناك أسباب أخرى تؤدي لانقضاء قسمة المهایأة وتختص 

النهائیة للمال الشائع محل بها دون غیرها من العقود ومنها طلب القسمة 
  .المهایأة

  
  :انقضاء قسمة المهایأة بانتهاء المدة )أ( 

هي كغیرها من العقود لما كانت قسمة المهایأة قسمة مؤقتة، ف         
 هيف لزمن عنصر جوهري فیهازمن وتنتهي بانتهائه، فاالزمنیة التي تبدأ ب

ر كقاعدة عامة تسري أي إن أحكام الإیجا ،(١)كالإجارة وتخضع لأحكامها
مدني أردني  ٧٠٧وبالرجوع لأحكام عقد الإیجار نجد إن المادة . (٢)علیها

ینتهي الإیجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم یشترط "تنص على إن 
  ". تجدیده تلقائیاً 

لوم إن المدة في قسمة المهایأة سواء كانت محددة باتفاق عومن الم
مة یجب في الحالتین ألا تتجاوز خمس سنوات وهي الشركاء أو بأمر المحك

وبالتالي یجب ألا تتجاوز مدة المهایأة تلك . المدة المحددة للبقاء في الشیوع
  . المدة حتى لا یجبر الشریك على البقاء في الشیوع مدة أطور من ذلك

فإذا تم تحدید المدة في قسمة المهایأة فإنه بانتهاء هذه المدة تنتهي 
ة سواء أكانت زمانیة أو مكانیة دون حاجة إلى أن ینبه أحد هذه القسم

                                                 
  .٦٩٤حسن الفكهاني، المرجع السابق، ص  (١)
ي، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، عبد الرزاق السنهور   (٢)

  .٨١٦ص



  
  
 

وإن كان التنبیه  .(١)الشركاء الآخرین بانقضاء هذه المدة وبرغبته في الإنهاء
بالإنهاء غیر واجب إلا أن له فائدة من الناحیة العملیة، لأنه یعبر عن 

كاء إذ قد شر ال، ویقطع المنازعة بین  (٢)الإرادة في عدم الرغبة في التجدید
  .(٣)یحتج أحدهم بتجدید هذه القسمة ضمنیاً بینهم 

  :انقضاء قسمة المهایأة بالفسخ) ب(
المشرع الأردني وإن كان لم یبین في نصوص القانون المدني 
المنظمة لقسمة المهایأة كیف ومتى تنقضي هذه القسمة، إلا إنه بالرجوع 

ذه القسمة من مدني أردني نجد إنها أخضعت ه ١٠٥٦إلى نص المادة 
حیث حقوق المتقاسمین والتزاماتهم لأحكام عقد الإیجار ما لم تتعارض مع 

ومن حقوق الشركاء المتقاسمین في هذه القسمة الحق في فسخها . طبیعتها
  .إذا توافرت الأسباب المؤدیة إلى ذلك

وبالرجوع لأحكام عقد الإیجار في القانون المدني الأردني التي 
ستأجر الحق في فسخ عقد الإیجار، نجد إنها قد حددت ي للمؤجر والمطتع

الحالات التي یمكن للمؤجر والمستأجر طلب فسخ العقد فیها إذا توافرت أي 
مدني أردني أعطت للمؤجر الحق في طلب فسخ العقد  ٦٨٣منها، فالمادة 

 .إذا ارتكب المستأجر أفعالاً تؤدي إلى تخریب أو تغییر في المأجور
إذا  - ١: یجوز للمستأجر فسخ العقد"منه أیضاً بأنه  ٦٩٩ونصت المادة 

                                                 
محمد شكري سرور، موجز تنظیم حق الملكیة في القانون المدني المصري، دار   (١)

  .٣٣٤، ص١٩٩٨النهضة العربیة، القاهرة 
مهدي كامل الخطیب، الوجیز في شرح أحكام قوانین إیجار الأماكن، دار الألفي،   (٢)

  .٢٠٠١مصر، 
مهدي كامل ، ٣١٤ر الفضل، صاحب الفتلاوي، المرجع السابق، صمنذ  (٣)

  .٧٣الخطیب، المرجع السابق، ص



  
  
 

استلزم تنفیذه إلحاق ضرر بین بالنفس أو المال له أو المال له أو لمن 
  . )١("إذا حدث ما یمنع تنفیذ العقد -٢. یتبعه في الانتفاع بالمأجور

هذه الحالات لا تتعارض مع طبیعة المهایأة وتسري علیها وبالتالي و 
مهایأة إذا ارتكب الشریك الآخر من اللمتهایئ أن یطلب فسخ یجوز للشریك ا

الأفعال التي تؤدي إلى تخریب أو تغییر في المال الشائع محل القسمة مما 
والمراد بالتغییر هنا هو التغییر المادي  .ضرر ونقص في قیمته علیهیترتب 

أو المال المشترك مما  )٢(الذي من شأنه إحداث تغییر في معالم العین
  .ضرر بالشركاء الآخرین أو نقص في قیمة المال ذاته علیهیترتب 

كما إنه یجوز للشریك المتهایئ فسخ قسمة المهایأة إذا ترتب علیها 
ضرر بین بنفسه أو بماله أو بمن یتبعه في الانتفاع بالمال محل المهایأة، 

وإنها تحتاج عند صیانتها من  لو وقعت المهایأة على دار للسكنيكما 
، وإنه إذا لم یقم موال الطائلة ما لا قدرة للشریك المتقاسم على توفیرهاالأ

وأفراد أسرته للخطر، وبالتالي یحق لهذا الشریك طلب  بصیانتها تعرض
  .فسخ هذه القسمة في هذه الحالة

وكذلك للشریك المتهایئ طلب فسخ المهایأة إذا حدث ما یمنع تنفیذ 
ع هلاكاً كلیاً مما یؤدي إلى فقدان هذه القسمة كما لو هلك المال الشائ

                                                 
وإن جاز لأحد الشریكین " من مجلة الأحكام العدلیة بأنه  ١١٨٨نصت المادة    )١( 

فسخ المهایأة الحاصلة بالتراضي بین الشریكین بعد عقدها لكن إذا أجر أحدهما 
ونصت . فسخ المهایأة ما لم تنقض مدة الإجارة لشریكه نوبته لآخر فلا یجوز

وإن لم یجز لواحد فقط من أرباب الحصص أن " منها أیضاً بأن  ١١٨٩المادة 
  ".یفسخ المهایأة الجاریة بحكم القاضي فلكلهم فسخها بالتراضي

  .  ١٩٧،١٩٨علي حیدر، المرجع السابق، ص
  .٥٠مهدي كامل الخطیب، المرجع السابق، ص  (٢)



  
  
 

أو صدر من السلطات المختصة ما یمنع الانتفاع به كلیاً، كما لو  ١)(منفعته
صدر قرار بنزع لمكیة العین للمنفعة العامة أو الاستیلاء علیها لفترة مؤقتة، 

  . ٢)(أو صدور قرار بإخلائها لأسباب أمنیة أو صحیة وغیرها
ء من العین فیعتبر هلاكاً جزئیاً لا ینقض أما انتفاء المنفعة في جز 

فإنه لا یؤدي إلى  ، أي إذا حصل هلاك جزئي في المال الشائع ٣)(به العقد
انتفاء المنفعة منه، وبالتالي لا یترتب عنه انقضاء هذه القسمة، فصدور 
حكم جنائي یغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على ترخیص بإدارته 

  ". ٤)(یاً للعین المؤجرةلا یعتبر هلاكاً كل
  :طلب القسمة النهائیة للمال الشائع) جـ(

سبق الإشارة عند الحدیث عن القسمة القضائیة، إنه إذا طلب 
القسمة أحد أصحاب المال الشائع القابل للقسمة وطلب الآخر المهایأة تقبل 

، اءً دعوى القسمة، ذلك بالنسبة لمن یطلب القسمة النهائیة للمال الشائع ابتد
أما إذا تمت قسمة المهایأة بینهم . ل المهایأة بین الشركاءأي قبل حصو 

سواء أكان ذلك بالتراضي أو بحكم القاضي، وبدأ كل منهم الانتفاع بالمال 
الشائع كله إذا كانت المهایأة زمانیة أو بجزء منه إذا كانت المهایأة مكانیة، 

                                                 
بأن هلاك العین المؤجرة هلاكاً كلیاً أثره "ك قضت محكمة النقض المصریة وبذل  ١)(

طعن رقم . انفساخ عقد الإیجار من تلقاء نفسه أیاً كان السبب في هذا الهلاك
عبد الفتاح مراد، التعلیق على قوانین . ٣٠/١١/١٩٩٥ق جلسة ٦١لسنة  ٥٥٤٠

  .١٨٣ایجار الاماكن، الاسكندریة، بلا سنة ، ص
  .١٥٦د حسین منصور، أحكام الإیجار، المرجع السابق، صمحم  ٢)(
  .١٠/٧/١٩٩٦ق بتاریخ  ٦٠لسنة  ٢٣٧٨نقض مصري رقم   ٣)(
مشار إلیهما لدى . م١٣/٣/١٩٩٦ق بتاریخ  ٦٢لسنة  ٢٦٤٤نقض مصري رقم   ٤)(

  .١٨٤عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص
  



  
  
 

ة النهائیة للمال الشائع فهل یجوز في هذه الحالة لأحد الشركاء طلب القسم
مدني قبول  ١٠٥٨/١وإنهاء المهایأة؟ المشرع الأردني عندما قرر في المادة 

دعوى القسمة دون المهایأة إذا طلبها أحد الشركاء في المال الشائع، فإن 
غیر مرغوب  أمراً ضل دائماً القسمة المنهیة للشیوع باعتباره فذلك یعني إنه ی

  . فیه، ویسعى للتخلص منه
غیر أن ما قرره المشرع في تلك المادة لا یعني إنه أعطى الحق 

يشریك في إنهاء قسمة المهایأة ونقضها في  لأي المدة وقت وقبل انتهاء  أ
المنظمة لهذه القسمة لم تنص على حق الشریك لها، فالنصوص المحددة 

  . في إنهائها سواء أتم الشركاء الآخرین نوبات انتفاعهم أو لم یتموا
هذه القسمة قسمة ملزمة لأطرافها كما سبق القول  وباعتبارأنه  إلا

عند الحدیث عن صفة المهایأة في القانون المدني، فلا یجوز لأي شریك 
نقض هذه القسمة ما لم یوافقه الشركاء على ذلك، أي انه لا یجوز لأحد 

قبل انتهاء المدة المتفق علیها  المشتركةالشركاء أن یطلب قسمة الأعیان 
في قسمة المهایأة، لأن تلبیة طلب القسمة النهائیة في هذه الحالة یؤدى إلى 
نقض اتفاق المهایأة قبل انقضاء مدته، وهو غي جائز إلا برضاء الشركاء 

مدني  ٢٤١المادة  يجمیعهم، تطبیقاً للقاعدة العامة المنصوص علیها ف
حد العاقدین إذا كان العقد صحیحاً لازماً فلا یجوز لأ"أردني التي تنص 

الرجوع فیه ولا تعدیله ولا فسخة إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضي نص 
  ".في القانون

  
  
  
  
  



  
  
 

  
  
  

  
  الخاتمة

إیراد بعض النتائج التي تمخضت عنه ختام البحث یمكن  في  
  -:الآتي لبالشك
بالقدر الذي لا تتعارض  الإیجارعقد  لأحكامالمهایأة  تخضع قسمة -١

فیه القوانین المدنیة مع  طبیعتها، وهذا ما تتفق الأحكام معفیه هذه 
 .ما ذهب الیه جانب من الفقه الإسلامي

سلامي أن تتفق القوانین الوضعیة مع الرأي الراجح في الفقه الإ -٢
عنها،  طرافها، ولا یجوز نقضها أو العدولقسمة المهایأة ملزمة لأ

د نص إلا بالتراضي بین الشركاء جمیعاً، على الرغم من عدم وجو 
یح بذلك في بعض القوانین المدنیة العربیة، مما یمكن الرجوع صر 

 .معه الى القواعد العامة

 وفقاً للرأي الراجح في الفقه ةیشترط تعیین المدة في المهایأة المكانی -٣
القوانین المدنیة العربیة  الإسلامي، وهو ما اخذت به غالبیة

يردني الباستثناء بعض هذه القوانین كالقانون المدني الأ لا  ذ
 .یستلزم تعیین المدة في المهایأة المكانیة

تحول الإسلامي في عدم  الفقهبعض القوانین العربیة مع  تتفق -٤
 .قسمة نهائیة بمرور الزمان إلىالمهایأة المكانیة  قسمة

أي الراجح في الفقه الإسلامي تتفق بعض القوانین العربیة مع الر  -٥
تم جبراً بواسطة القضاء اذا طلبها خذ بالمهایأة القضائیة التي تبالأ



  
  
 

أحد الشركاء في أي وقت، سواء وافقه باقي الشركاء على ذلك أو 
 .لم یوافقوا

المهایأة وفق الرأي الراجح في الفقه الإسلامي بأیة  ةتثبت قسم -٦
بینما ، القاضي إلیهائن متبین الحق ویط الإثباتوسیلة من وسائل 

، ولا صردنیة على سبیل الحفي القوانین الم الإثباتحددت وسائل 
نیجوز للقاضي   .غیرها إلىیتعداها  أ

یتفق الفقه الإسلامي مع القوانین المدنیة في انقضاء قسمة المهایأة  -٧
اذ بهلاكها ،  بانتهاء المدة المحددة لها وبهلاك العین المشتركة

ة أا اختلفا في حق فسخ المهایمتفوت المنفعة المرجوة منها، ولكنه
ي فیه ذلك، فالبعض من الفقهاء المسلمین  یحصل والوقت الذ

يفسخ في اللأي شریك متهایىء الحق في  أعطى أو  بعذروقت  أ
نبدونه، بینما یرى البعض الآخر  برضا  إلاحق الفسخ لا یتم  أ

الشركاء جمیعاً وبعد انتهاء نوبة كل منهم، في حین تنص بعض 
مهایأة في القوانین المدنیة على حق الشریك المتهایىء فسخ ال

 .معینة أحوال

الحصص أو بوفاتهم  أصحابلا تنقضي المهایأة بموت احد  -٨
  .ورثته من بعده إلى ىجمیعاً، وتنتقل حقوق والتزامات المتوف



  
  
 

 المصادر حسب ورودها في البحث
، مكتبة لبنان، بیروت ٢بطرس البستاني، محیط المحیط، ط -١

  .م١٩٩٣
 .م١٩٩٢نان، بیروت ، مكتبة لب١، طعبداالله البستاني، البستان -٢

 .م١٩٦٨، دمشق ٢، ح٩مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ط -٣

محمد أبو زهرة، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، دار  -٤
 .م١٩٩٦الفكر العربي، القاهرة 

احمد فراج حسین، الملكیة ونظریة العقد، الدار الجامعیة ، بیروت،  -٥
 .بلا سنة نشر

، ١، ح٦افي في شرح القانون المدني، طسلیمان مرقس، الو  -٦
 .م١٩٩٨منشورات مكتبة صادر، بیروت 

، الدار ١،٧، حالأردنيحسن الفكهاني، الوسیط في القانون المدني  -٧
 .العربیة للموسوعات، بلا سنة نشر

 .م١٩٧٤، منشأة المعارف، ٥، المدخل الى القانون، طكیرهحسن  -٨

، ٥ائع الصنائع، حسعود الكاساني، بدمعلاء الدین أبي بكر بن  -٩
 .م٢٠٠٠اتراث العربي، بیروت  أحیاء، دار ٣ط

، الدار العربیة للتوزیع ١محمد قدري باشا، كتاب مرشد الحیران، ط - ١٠
 .م١٩٨٧والنشر، عمان 

، دار ١، ط٥محمد بن عبداالله بن علي الخرشي، حاشیة الخرشي، ح - ١١
 .م١٩٩٧الكتب العلمیة، بیروت 

، ٣، حوأدلتهة الفقه المالكي ، مرونيانیالرحمن الغر  الصادق عبد - ١٢
 .م٢٠٠٠، مؤسسة الریان، بیروت ١ط



  
  
 

، ٤شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني، مغني المحتاج، ح - ١٣
 .م١٩٩٧، دار المعرفة، بیروت ١ط

، المطبعة ٢الإیجار، ط أحكامعبد الناصر توفیق العطار، شرح  - ١٤
 .م١٩٨٣العربیة الحدیثة، القاهرة 

، ٨،٦ط في شرح القانون المدني، حعبد الرزاق السنهوري، الوسی - ١٥
 .م٢٠٠٤منشأة المعارف بالاسكندریة

منصور مصطفى منصور، حق الملكیة، مكتبة عبداالله وهبة، القاهرة  - ١٦
 .م١٩٦٥

، دار ٢عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشریعة والقانون، ط - ١٧
 .م١٩٩٨المنهاج للنشر، عمان 

ر الفكر ، دا١محمد عبد الرحمن الضویني، أحكام القسمة، ط - ١٨
 .م٢٠٠١ الإسكندریةالجامعي، 

، دار الطباعة الأصلیةسعید مبارك، محاضرات في الحقوق العینیة  - ١٩
 .م١٩٧٠الحدیثة، البصرة 

على الدر المختار شرح تنویر  المحتارمحمد أمین ابن عابدین، رد  - ٢٠
 .م٢٠٠٣، دار عالم الكتب، الریاض ٩، حالإبصار

داني المرغیناني، الهدایة أبي الحسن علي بن أبي عبد الجلیل الرش - ٢١
، دار أحیاء التراث العربي، بیروت، ٢، ط٣بشرح بدایة المبتدىء، ح

 .بلا سنة نشر

، ١٠أبي محمد محمود بن احمد العیني، البنایة في شرح الهدایة، ح - ٢٢
 .م١٩٩٠، دار الفكر، بیروت ٢ط

، ١٩السرخسي، المبسوط، ح سهل أبي بكر محمد بن احمد بن أبي - ٢٣
 .م٢٠٠١العلمیة، بیروت ، دار الكتب ١ط



  
  
 

برهان الدین أبي المعالي محمود بن احمد عبد العزیز، المحیط  - ٢٤
 .م٢٠٠٤، دار الكتب العلمیة، بیروت ١، ط٧البرهاني، ح

، دار الكتب، ١، ط٥الهندیة، ح ىالهمام  مولانا الشیخ نظام، الفتاو  - ٢٥
 .م١٩٩٨بیروت 

المجلد ، ١فخر الدین عثمان بن على الزیلعي، تبیین الحقائق، ط - ٢٦
 .م٢٠٠٠الرابع، بیروت 

، دار أحیاء ٢، حالأنهرعبداالله بن الشیخ محمد بن سلیمان، مجمع  - ٢٧
 .هـ١٣١٩التراث العربي، بیروت 

، دار ٣، الشرح الصغیر، حرالدردیأبي البركات احمد بن محمد  - ٢٨
 .هـ١٣٩٣المعارف 

محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي، شرح القانون المدني، حق  - ٢٩
 .م١٩٥٢، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة ٢، ط١الملكیة، ح

 .م١٩٩٥، الكویت ١، ط٣٣الموسوعة الفقهیة، ح - ٣٠

، ١، ط٧أبو الحسن عبداالله بن مفتاح، المنتزع المختار، المجلد - ٣١
 .م٢٠٠٣مكتبة التراث الإسلامي، الیمن 

، ىمنصور بن ادریس البهوتي، ارشاد أولي النهي لدقائق المنته - ٣٢
 .م٢٠٠٠، دار خضر ١، ط٢ح

، دار ١، ط٥أبي اسحاق الشیرازي، المهذب في فقه الشافعي، ح - ٣٣
 .م١٩٩٦القلم، دمشق 

شمس الدین  المقدسي أبي عبداالله محمد بن مفلح، الفروع، المجلد  - ٣٤
 .م١٩٦٢، دار مصر للطباعة، القاهرة، ٢الرابع، ط

، ١٠محمد بن یوسف اطفیش، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل، ح - ٣٥
 .م١٩٨٦مان وزارة التراث القومي، عُ 



  
  
 

، ١محمد المرسي زهرة، الحقوق العینیة الأصلیة، المجلد الأول، ط - ٣٦
 .م١٩٩٩جامعة الكویت 

نبیل إبراهیم سعد، الحقوق العینیة الأصلیة، دار المعرفة الجامعیة،  - ٣٧
 .م١٩٩٩الإسكندریة 

منذر الفضل، صاحب الفتلاوي، شرح القانون المدني الأردني،  - ٣٨
 .م١٩٩٦قافة للنشر والتوزیع، عمان ، دار الث٢العقود المسماة، ط

، دار ١علي هادي العبیدي، العقود المسماة، البیع والإیجار، ط - ٣٩
 .م٢٠٠٥الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 

البیع والإیجار، (جعفر الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة،  - ٤٠
 .١٩٩٧، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ٢، ط)المقاولة

كام الإیجار في القانون المدني وقانون محمد حسین منصور، أح - ٤١
 .م٢٠٠٦إیجار الأماكن، منشأة المعارف، الإسكندریة 

 .م١٩٩٧، القاهرة ١عبد العزیز سلیم، قضایا الإیجارات، ط - ٤٢

، منشورات ١سمیر فرنان بالي، الموسوعة القضائیة الإیجاریة، ط - ٤٣
 .م٢٠٠٤الحلبي الحقوقیة، بیروت 

الإیجار في القانون المدني محمد علي عمران، شرح أحكام عقد  - ٤٤
 .م١٩٧٦اللیبي، المكتبة الوطنیة، بنغازي 

البیع (آدم وهیب النداوي، شرح القانون المدني، العقود المسماة  - ٤٥
 .م١٩٩٩، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ١، ط)والإیجار

، دار الجیل، ٣، المجلد١علي حیدر، مجلة الأحكام العدلیة، ط - ٤٦
 .م١٩٩١بیروت 

مید الشواربي، التعلیق الموضوعي على القانون المدني، عبد الح - ٤٧
 .م٢٠٠٣الكتاب الأول، منشأة المعارف، الإسكندریة 



  
  
 

محمد یحیى مطر، عقد الإیجار، الدار الجامعیة، بیروت، بلا سنة  - ٤٨
 .نشر

، مطبعة ٣، ط)البیع والإیجار(سعدون العامري، العقود المسماة  - ٤٩
 .م١٩٧٤العاني، بغداد 

ور، عقد الإیجار، مكتبة سید عبداالله وهبة، منصور مصطفى منص - ٥٠
 .م١٩٧٠القاهرة 

زكریا محمود العطري، القانون المدني، شرح أحكام عقدي البیع  - ٥١
 .م٢٠٠٠والإیجار، منشورات جامعة حلب، 

، منشأة المعارف، ٢سمیر عبد السید تناغو، عقد الإیجار، ط - ٥٢
 .م١٩٧٠الإسكندریة، 

لمدني في العقود، عقد عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون ا - ٥٣
 .الإیجار، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بیروت، بلا سنة نشر

، دار ابن ١بسام عبد الوهاب الجابي، مجلة الأحكام العدلیة، ط - ٥٤
 .م٢٠٠٤حزم، بیروت 

معوض عبد التواب، المرجع في التعلیق على نصوص القانون  - ٥٥
 .م١٩٩٦، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٣، ط٣المدني، ح

 .م١٩٧٢، القاهرة ٢، ط١إبراهیم انیس، المعجم الوسیط، ح - ٥٦

محمد حسین منصور، قانون الإثبات، منشأة المعارف، الإسكندریة،  - ٥٧
١٩٩٨. 

، دار ١محمود الكیلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة، ط - ٥٨
 .م٢٠٠٢وائل للطباعة والنشر، عمان 

دار الثقافة، عمان ، ١آدم النداوي، شرح قانون البینات والأجراء، ط - ٥٩
 .م١٩٩٨



  
  
 

رضا المرغني، أحكام الإثبات، معهد الإدارة العامة، الریاض  - ٦٠
 .م١٩٨٥

 .م١٩٩٤، المطابع التعاونیة، عمان ٢مفلح القضاة، البینات، ط - ٦١

، دار ١محمد فتح االله النشار، أحكام وقواعد عبء الإثبات، ط - ٦٢
 .م٢٠٠٠الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة 

لأدلة الخطیة وإجراءاتها، معهد البحوث والدراسات سلیمان مرقس، ا - ٦٣
 .م١٩٧٦العربیة، القاهرة 

، دار ٤أبي عبداالله محمد بن القیم الجوزیة، أعلام الموقعین، ح - ٦٤
 .م١٩٦٩أحیاء التراث العربي، بیروت 

، دار ١بشار عدنان، معجم تعریف مصطلحات القانون الخاص، ط - ٦٥
 .م٢٠٠٨وائل للطباعة والنشر، عمان 

یسى محمد بن عیسى ابن سورة، الجامع الصحیح، سنن أبي ع - ٦٦
 .م٢٠٠٠، دار أحیاء التراث العربي، ١الترمذي، ط

، ١، ط١١یحیى بن شرف النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، ح - ٦٧
 .م٢٠٠٠دار الكتب العلمیة، بیروت 

، دار ١، ط١إبراهیم بن محمد بن سالم بن ضویان، منار السبیل، ح - ٦٨
 .م١٩٩٨المعرفة، 

ن أبي العباس بن حمزة ابن شهاب الرملي الشافعي الصغیر، محمد ب - ٦٩
، دار الكتب العلمیة، بیروت ٨نهایة المحتاج الى شرح المنهاج، ح

 .م١٩٩٣

، مكتبة ١ابن القیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، ط - ٧٠
 .م١٩٨٩دار البینات، دمشق 

الثقافة، عمان ، دار ١عباس العبودي، شرح قانون البینات الجدید، ط - ٧١
 .م٢٠٠٤



  
  
 

محمد یحیى مطر، مسائل الإثبات، الدار الجامعیة، بیروت  - ٧٢
 .م١٩٨٩

جمیل الشرقاوي، الإثبات في المواد المدنیة، دار النهضة العربیة،  - ٧٣
 .م١٩٧٦القاهرة 

عبد الوهاب العشماوي، إجراءات الإثبات في المواد المدنیة  - ٧٤
 .م١٩٨٦، دار الجیل، مصر ١والتجاریة، ط

دین الناهي، الوجیز في مبادئ الإثبات، المؤسسة العربیة صلاح ال - ٧٥
 .م١٩٨٥للدراسات والنشر، بیروت 

زهیر العابد، قانون البینات السوري، منشورات مؤسسة النوري،  - ٧٦
 .م١٩٦٢دمشق 

محمد عبد اللطیف، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة،  - ٧٧
 .م١٩٧٠، بلا دار نشر، القاهرة ١ط

، بلا دار نشر، دمشق ١، موسوعة الإثبات، حانس الكیلاني - ٧٨
 .م١٩٧٨

، دار ١عزت غیث، سلسلة التشریعات القضائیة، قانون البینات، ط - ٧٩
 .م٢٠٠٥قندیل لنشر والتوزیع، عمان 

، دار الكتاب العربي، ١عبد الفتاح عبد الباقي، عقد الإیجار، ح - ٨٠
 .م١٩٥٢مصر 

لمطبوعات ، دار ا١عصام أنور سلیم، الوجیز في عقد الإیجار، ح - ٨١
 .م٢٠٠٠الجامعیة، الإسكندریة 

، دار محمود للنشر، ٩محمد عزمي البكري، قسمة المال الشائع، ط - ٨٢
 .م٢٠٠٤القاهرة 

، المكتب ١، ط١١انور طلبة، المطول في شرح القانون المدني، ح - ٨٣
 .م٢٠٠٤الجامعي الحدیث، الإسكندریة 



  
  
 

د ، دار أبو المج٣عصام الدین كامل الاهواني، عقد الإیجار، ط - ٨٤
 .م١٩٩٨للطباعة، القاهرة 

احمد السعید الزقرد، الوجیز في عقد الإیجار، جامعة المنصورة،  - ٨٥
 .م٢٠٠٠

، دار انس ١٧جمال مدغمش، موسوعة شرح القانون المدني، ح - ٨٦
 .م٢٠٠٤للنشر، عمان 

عبد الفتاح مراد، التعلیق على قوانین إیجار الأماكن، دار الكتب  - ٨٧
 .العلمیة، الإسكندریة، بلا سنة نشر

جمال مدغمش وآخرون، قانون البینات، سلسلة المعرفة القانونیة،  - ٨٨
 .م١٩٨٩، عمان ١ح

سلیمان مرقس، نظریة العقد، دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة  - ٨٩
 .م١٩٥٦

جمیل الشرقاوي، الحقوق العینیة الأصلیة، الكتاب الأول، دار  - ٩٠
 .النهضة العربیة، القاهرة، بلا سنة نشر

، دار ٩، ط١الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید، حمصطفى الزرقاء،  - ٩١
 .م١٩٦٨الفكر، دمشق 

محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي، نظریة الملكیة  - ٩٢
 .م١٩٨٥، الدار الجامعیة، بیروت ١٠والعقد، ط

، دار ٣أبي البركات احمد بن محمد الدردیر، الشرح الصغیر، ح - ٩٣
 .هـ١٣٩٣المعارف 

، بیروت ٣، ح١لقزویني، أخلاص الناوي، طعبد الغفار عبد الكریم ا - ٩٤
 .م٢٠٠٤

منصور بن یونس بن ادریس البهوتي، إرشاد أولي  النهي لدقائق  - ٩٥
 .م٢٠٠٠، دار خضر، بلا مكان نشر، ١، ط٢المنتهى، ح



  
  
 

، ٦عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ح - ٩٦
 .م١٩٩٨، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ٢ط

رور، موجز تنظیم حق الملكیة في القانون المدني محمد شكري س - ٩٧
 .م١٩٩٨المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة 

مهدي كامل الخطیب، الوجیز في شرح أحكام قوانین إیجار  - ٩٨
 .م٢٠٠١الأماكن، دار الألفي، مصر، 

عبد الفتاح مراد، التعلیق على قوانین إیجار الأماكن، الإسكندریة،  - ٩٩
 .بلا سنة نشر

  
  
  


